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حق العامل في الاختراع 
(بين قانون العمل وقانون براءات الاختراع) 
الملخص 

يعد النظام القانوني لحق العامل في الاختراع من القضايا المهمة على الصعيد الوطني 
والدولي» ونجد أن حق العامل في الاختراع الذي توصل إليه نتيجة ارتباطه بعقد عمل يتنازعها 
قانون العمل وقانون براءة الاختراع» والمشرع هدف من أحكام قانون العمل إقامة التوازن بين 
طرفي عقد العمل وذلك بتوفير الحماية للطرف الضعيف فيه وهو العامل» لذلك فقد اهتم المشرع 
بتضمين اختراعات العمال في قانون العملء وذلك لتوفير أقصى حماية ممكنة للعامل كونه 
الطرف الضعيف في عقد العمل من قبل صاحب العمل صاحب النفوذ والمركز الاقتصادي 
القوى. 
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ونلاحظ أن اختراعات العاملين لا تأتي على نسق واحد» لذلك فإن صاحب الحق فيها 
يختلف باختلاف مناسبة التوصل إليهاء فمنها ما يثبت لصاحب العمل كما في اختراعات الخدمة 
والاختراعات العرضيةء ومنها ما يثبت الحق فيها للعامل كما في الاختراعات الحرة» بحيث أن 
الحقوق الناتجة عن الاختراع والتي تنتقل لصاحب العمل هي الحقوق المالية فقطء بينما تبقى 
الحقوق الأدبية من صالح العامل المخترع كونها من الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا يجوز 
التنازل عنها بعوض أو بغير عوض» وقد قرر المشرع حالات تبوت ملكية الاختراع لصاحب 
ال ا للعدالةء إذ ليس من العدل أن يستخدم الاختراع الذي توصل إليه العامل والذي 


تلق اساسا قاط المنتاة ساكها طد ضاح العمل اا ماارقع فن يد اح ناف 


لذا فإن هذا البحث يتناول بيان ما المقصود بالعامل وصاحب العمل» ثم توضيح أنواع 
الاختراعات التي يتوصل إليها العامل أثناء تنفيذ عقد العمل» وما الذي يمتاز به قانون 
العمل عن غيره من القوانينء ثم بيان القوانين المنظمة لحماية اختراع العامل» والنتائج 


المترتبة على كل منهاء وما هو القانون الواجب التطبيق عليهاء وكذلك توضيح الآثار القانونية 


Labour's Right In Invention 
(Between the Law of Labour and the Law of Patent) 
Abstract 


The legal system is the right group in the invention of the important 
issues at national and international levels, and we find that the right of 
labours to achieve a result which the Invention relates to an employment 
and labor law disputed the patent law, the legislator and one of the 
provisions of the Labor Code to strike a balance between the parties to 
the contract of employment by providing protection to the party weak, a 
factor which, for the legislature was concerned, the inventions include 
labours in the labor Code, to provide the maximum possible protection 
to the labor as the weaker party in the contract of employment by the 
employer the power and the strong economic position. 


We note that the inventions are not working along the lines of one, 
so it is the right holder which varies depending on the occasion of 
reaching it, are the proof to the employer, as in the inventions of service 
and the spin-off inventions, including the proof of the right of the labor, 
as in the inventions free, so that the rights resulting from the invention 
and transmitted to the employer is the only financial rights, moral rights, 
while the remainder is in the interests of the inventor as a person before 
the close of the rights may not be waived by mosquitoes or other 
payment, the legislator has decided to prove ownership of the invention 
to the employer in order to achieve justice, it is not fair to use the 
invention reached by the Group and which is mainly related activity 
established a weapon against the employer if it falls in the hands of one 
of his rivals. 


Therefore, this study deals with what is meant by a labor and 
employer, and then to clarify the types of inventions that reached by the 
Group during the implementation of the employment contract, and 
which features work by the law of other laws and the laws governing the 
protection of the invention, and the consequences of each, What is the 
applicable law, as well as to clarify the legal implications before and 
after the reach of the invention, as well as the statement of the rights and 
obligations of both parties. 


الفصل الأول 


المقدمه 


الفصل الأول 
المقدمة 
أولا- تمهید: 
تظهر الأهمية الكبرى لحقوق الملكية الفكرية بوجه عام من خلال دورها الاقتقصادي 
المهم الذي يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والعلمية والسياسية والقانونية للدول 
aE U SN ENES E‏ ومن ضمنها براءات الاختراع المقياس 
الحقيقي الذي يحدد التطور العلمي الذي وصلت إليه الدول على مختلف الأصعدة» حتى وصل 


الأمر اليوم إلى أن غنى الدول يقاس بمقدار ما تملكه هذه الدول من رصيد في مجال حقوق 


الملكية الفكرية بكافة أنواعهاء من حقوق تأليف وبراءات اختراع ...إلخ. 


وتبدوا الأهمية المتزايدة والدور الكبير الذي تقوم به الاختراعات بكل أشكالها في تقدم 
وتطور المجتمعات الحديثةء والتي تساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه الإنسان في شتى 
المجالات من خلال ما تقدمه لنا من اختراعات جديدة تشكل أهمية كبرى في حياة الإنسانء 
ومن خلال تسهيل العمليات الصناعية التي يمارسها الإنسان بواسطة اختراع طرق صناعية 
جديدة تؤدي للوصول إلى جودة في المنتج مع بذل أقل جهد» أو استعمال طرق معروفة 


مسبقا للوصول إلى شيء جديد. 


وعلى هذا النحو فإن كل ما يبذله المخترع من جهد (عقلي وجسدي) من أجل الوصول 
للاختراعات بصورتها النهائية كما نراها بين أيديناء فلا شك أن ذلك يسهم في رفع المستوى 
الإنتاجي للصناعة الوطنية» ومن ثم يساهم مساهمة فعَالة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني 


من خلال الاستغلال الأمتل لهذه الاختراعات الذي ينعكس ويساهم في رفع مستوى الدخل. 


وإذا كان للاختراعات دورها المهم في تقدم الحضارة الإنسانيةء فمنذ ظهور 
أول الاختراعات على الأرض» حدث تغيير في العالم ككل» بحيث أصبح العالم اليوم منفتحا 
على بعضه بعضاء ويوصف بحق بأنه قرية صغيرة» وأصبح يوصف العصر الحديث 
بالسرعة والمعلوماتية والعصر الذي تسيّره الآلة وتحكمه التكنولوجياء لذلك فإن العالم مدين 
لكل مفكر ومبدع ومخترع» بحيث يتحتم ويتوجب علينا مكافأتهم وتشجعيهم على الاستمرار 


في الابتكار والاختراع» الذي ساهم ويساهم في تقدم المجتمعات والحضارة الإنسانية. 


أمام هذه الحقائق كان حتما على المشرع أن يتدخل في كل مجتمع لوضع نظام قانوني 
يكفل ويعمل على حماية المخترعات وصون حقوق أصحابها من التعدي عليهاء حمايية 
للمصلحة العامة والخاصة على حد سواءء لذلك فقد تأثر مفهوم الملكية في النظم القانونية 
ودخل مفهوم الملكية المعنوية لنظام الملكية بالمفهوم القانوني وذلك بالاعتراف بالملكية 
الصناعية والتجارية والملكية الأدبية والفنية إلى جانب الملكية الماديةء والذي أدى إلى سن 


الفذ من اتشر تات الخاضة اة الفكر دة 


A E E‏ ا ا 
واتفاقية (7۸/۶5)'» وبناء على استحقاق الانضمام كان لا بد من تعديل وإيجاد قوانين تعنى 
بالملكية الفكرية والتي من بينها قوانين براءات الأختراع» لتحمي المخترع والاختراع من 


الاعتداءء وإذا كان للعامل الذي قد يوفق في بعض الأحيان للتوصل لابتكارات 


(1) المقصود بهذا المصطلح اتفاقية التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكريةء ويشار إليها اختصارا بلفظ 
(تربس- )7۸1٨8S‏ والتي اشتهرت بهذا المصطلح» وهو اختصار لاسم الاتفاقية باللغة بالإنجليزية: 
.""Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights"‏ 


ا 


واختراعات جديدة كان على المشرع في مختلف الدول أن يبدي اهتماما خاصاً بهذا العاملء 


كونه يقدم للبشرية خدمات عظيمة سواء تعلق عمله بالتوصل لاختراعات أم لم يتعلق بذلك. 


وتعد الاختراعات من أهم موضوعات الملكية الفكريةء لذلك فقد أفرد المشرع الأردني 
قانوناً خاصاً ينظم براءات الاختراع والحقوق الواردة عليها بقانون براءات الاختراع رقم 


)۲"( لسنة ٩۱۹۹م.‏ 


وكذلك أولى المشرع الأردني اهتماما خاصا باختراعات العاملين خاصة إذا ما علمنا أن 
معظم المخترعات إنما تأتي من جانب العمال» لذلك فقد ضمَن اختراعات العاملين في قانون 
العمل لضمان حد أدنى من الحماية لحقوق العامل المخترع الذي يمثل الطرف الضعيف في 


عقد العمل مقابل نفوذ وقوة صاحب العمل. 


ومن خلال استعراض نصوص قانون العمل نلاحظ أنه يمتاز بالطبيعة الآمرة في أغلب 
نصوصه وقواعده» وبناء عليه لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القواعد» ويترتب البطلان 
على ذلك» وهذه الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل من أهم السمات المميزة لاستقلاله عن 
القانون المدني» فمعظم قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على 
خلافها أو استبعاد تطبيقهاء لأن من أهدافها إقامة التوازن بين طرفي العلاقة وحماية الطرف 
الضعيف فيها -وهو العامل- من استغلال صاحب العمل» ولم يكن هناك من وسيلة أفضل 
لجعل هذه الحماية فعَالة ومفيدة إلا بإخضاعها لقواعد آمرة» ولذلك نصت المادة (٤/ب)‏ من 
قانون العمل الأردني على انه: ((يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواءَ أبرم قبل هذا 


لقانون آو جد يشازل بمرجيه آي غامل عن أي امن الكقرق التي تنه ياه هذا 


القانون)) حتى لا يستطيع أصحاب العمل التخلص منها بالتحايل على أحكامهاء ولهذا 
فإنه لا يجوز للأفراد النزول عنهاء حتى لو ارتضى من تقررت الحمايية لصالحه هذا 
التنازل لأن الأمر يتعلق بالحفاظ على حدود معنية لا يصح التنازل عنها حماية للنظام 
العام؛ 

وتمشياً مع ما يهدف إليه النظام القانوني الذي يعمل على كفالة هذا الحد الأدنى من 
الحمايةء فإنه لا يوجد ما يمنع من مخالفة القواعد القانونية الآمرة طالما كانت هذه المخالفة 
ع هخ ا اا ا ع ا اشر و تق ري ارين الا هة 
راحب و اقزر ك فالاضل العام أن أى فاق نخالت نضا مرا هن تصرضن فان العمل فا 


کا ما کن فا الهان سات ا 


ثانياً- مشكلة الدراسة: 

مما لا شك فيه أن اعتراف وإقرار النظم القانونية بتوفير الحماية التشريعية للاختراعات 
على المستوى الوطني يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع روح الاختراع والإبداع لدى أفراد 
المجتمع» وقد أبدت كافة الدول اهتماما خاصا بإيجاد نظم قانونية تعنى بحماية 
الاختراعات والحفاظ على حقوق أصحابها انطلاقا من أهميتها الكجرى في التقدم 


الاقتصادي» وعلى هذا النحو فإن ما يبذله العامل المخترع من جهد عقلي وجسدي للوصول 


)1( رمضان» سيد محمود (٤۰م).‏ الوسيط في شرح قانون العمل»› طا/ الإصدار الأول»ء مكتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع»› عمان»› ص(٤٤).‏ 


إلى الاختراع بالشكل النهائي» وتحقيق الأهداف المرجوة منه في العمل» يوجب علينا 
البحث عن نظام قانوني يعمل على تحفيز أولئك العمال» ودعمهم ماديا ومعنويا 


على الإبداع والابتكار والتطوير. 


ونجد أن قانون العمل نص على انه لا تؤثر أحكامه على أي حق من 
الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتقب 
عامل رة أفضل من الحقوق المقررة لةه موجه أحكتام ها القاتمزن. زك 
نص في المادة )٤(‏ على: 

((أ-لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون 
آخر ا فاق ار ران ا كان أي مها برت للام هفرق أفكل من الحقرق القرزة 
له بموجب أحكام هذا القانون. 

ب- يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواءَ أبرم قبل هذا القانون أو بعد يتنازل 
بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون)). 


التي تحتاج إلى إجابات شافية لهاء ومنها على سبيل المثال؛ هل يمكن أن يكون الاختراع 


أضلاً من حق العامل ويعظي صاحب العمل أولوية في استثماره وشراء الحقوق المتعلقة 
به هل يق العامل وفقا لفاون العمل و المو ادات العلاة فى,القائون المدتى تعر رضن 
مالي عن الاختراع الذي يتوصل إليه أشاء العمل؟ وما هي الحقوق التي تترتب 
للعامل إذا ما توصل إلى اختراع استخدم فيه مواد وأدوات صاحب العمل؟ هل عالج 
المشرع الأردني في قانون العمل حقوق العامل المخترع بشكل يحقق العدالةله؟ وما 
ومو قف قفاون بر ءاف الاختراع من اختراعات العنل مز وشل متاك 
تناقض بين القانونين؟ وأي من القانونين هو أولى بالتطبيق على اختراعات 


العمال؟ 


إن القناولات السايقة هي التي دعتي إلى خوضن غار ها الموض وع روكت 
بمجملها حافزاً لي للمضي قدماً في هذه الرسالةء متأملا أن أصل إلى إجابات شافية 
للتساؤلات السابقة تفيد العاملين في حقل القانونء وتشكل إضافة نوعية للدراسات القانونية 


ا 


ثالثاً- أسئلة الدراسة: 


.١‏ هل يوجد هناك تعارض بين نصوص قانون العمل ونصوص قانون براءات 
الاختراعات فيما يخص حق العامل في الاختراع؟ وأي قانون أولى بالتطبيق 
من غیره؟ 

۲. هل تعتبر المنازعات التي تحصل بين العامل وصاحب العمل حول الحق في براءة 
الاختراع منازعات عمالية خاضعة لقانون العمل» وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص 
عليها في قانون العمل؟ أم أنها تخضع للإجراءات المنصوص عليها في قانون براءات 
الاختراع؟ 

۳. هل هناك فرق بين منازعات ملكية الاختراع بحد ذاتها والحقوق الناتجة عن 
عنه؟ 

.٤‏ ما مدى الأثر الذي ترتب على انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية 
)"R1۴5S(‏ بخصوص تعديل القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية بشكل عام؟ والشصوص 
المتعلقة باختراعات العاملين بشكل خاص؟ 

ه. هل تراجع المشرع الأردني عن موقفه السابق فيما يتعلق باختراعات العاملين» حينن 
أجرى تعديلات عام ١١٠٠م‏ على قانون براءات الاختراع وتعديلات ٠٠٠۷‏ على 


كان ا و الوت اله م م ال 


رابعاً- أهمية الدراسة: 

تبرز أهمية هذه الدراسة وتهدف إلى لفت انتباه المشرع الأردني إلى خطورة موضوع 
حق العامل في الاختراع» ودفع المشرع للاهتمام باختراع العامل وتحفيزه على ذلك» وكذلك 
تطوير وتنظيم القواعد القانونية التي تساعد هذا العامل المخترع الذي سيدفعه حتماً إلى بذل 
المزيد من الجهد والوقت للوصول إلى اختراعات جديدة» في الوقت الذي نلاحظ فيه ازدياد 
اهتمام الدول الصناعية الكبرى بالعمل والتكنولوجيا والاختراع» وتقوم هذه الدول بوضع 
النظم القانونية والاجتماعية لتوفر كافة السبل والمتطلبات المادية والمعنوية أمام المخترعين»› 
والذي فتح لهم المجال للقيام بالبحث والاختراع» والذي انعكس على تطور هذه الدول أكتر 


فأكثر . 


وتهدف الدراسة كذلك إلى بحت النظام القانوني لحقوق العامل المادية في 
الاختراع الذي يتوصل إليها من خلال ارتباطه بعقد عمل مع صاحب العمل» 
وإزالة التعارض بين النصوص القانونية التي وردت في قانون العمل وقانون 
براءات الاختراع» وكذلك تحديد قواعد أي قانون أولى بالتطبيق من غيرها حال قيام نزاع 


بين الطرفين. 


خامسأً- منهجية البحث: 

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي القاشم على التفسير والتحليل 
ا و اهر هة د ال باهر وة ي افر ار ي واا و ات 
واستعراض كافة مواضيع الدراسة وتدعيمها بالآراء الفقهيية والنصوص القانونية» 
وكذلك الوقوف على قرارات المحاكم الأردنية وتحليلهاء وذلك بتحديد المواضيع ذات 
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الصلة وتعريفها وجمع المعلومات والحقائق المتعلقة بها من مصادر المعلومات المختلفة 


حتى يتم وضف المشكلة من التاحية العملية والنظرية والإلمام بها قدر الإمكان من 


جميع جوانبها. 


سادساً- الدراسات السابقة: 

رسالة ماجستير بعنوان النظام القانوني لبراءة الاختراع في التشريع الأردني 
(غير منشور)» للباحث فريد احمد علي الزعبي» مقدمة اسنتكملاً للحصول على درجة 
الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية ١١٠۲م‏ وتعتبر هذه الدراسة قديمة نوعاً ما 
وذلك لاعتمادها على تحليل نصوص قانون براءات الاختراع الأردني رقم )۳١(‏ لسنة 
۹م والذي تم تعديله بالقانون المعدل لقانون براءات الاختراع رقم )۷١(‏ لسنة ١١٠٠ي»‏ 
وقد استفدت من هذه الدراسة في بيان موقف الفقه من اختراعات العاملينء وكذلك الأحكام 


المتعلقة بالقانون الأولى بالتطبيق على اختراعات العاملين. 


وبحث مقدم لنقابة المحامين الأردنيين بعنوان النظام القانوني لاختراعات 
العاملين في التشريعات الأردنية (غير منشور)» للمحامي المتدرب خالد محمد عياش 
۳٠٠م‏ ويسجل لهذه الدراسة اهتمام الباحث ورأيه في المواضيع التي تناولهاء وقد تناول 
الباحث الموضوع بأسلوب علمي أكاديمي منسق ومنتظم» وقد استفدت من هذه الدراسة في 
بيان حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل» كذلك مظاهر الحقوق التي ترد على 


أو اعات الا 


سابعاً- هيكلية الدراسة: 
الفصل الأول 
المقدمة 
ا 
OEE‏ 
لكا = اة لمر اة 
ETE‏ 
ك 
بادا الذراسات اة 
نناا ت كاه التو اة 
الفصل الثاني 
اختراعات العاملين 
المبحث الأول: إطراف العلاقة القانونية الناشئة نتيجة اختراعات العاملين: 
المطلب الأول: العامل. 
الطب لاحت الل 


المبحث الثاني: تصنيف اختراعات العاملين: 
المطلب الأول: الاختراع الحر. 
المطلب التاني: الاختراع العرضي. 
المطلب الثالث: الاختراع أثناء تنفيذ عقد العمل. 


المبحث الثالث: خصائص قانون العمل: 
المطلب الأول: قانون العمل قانون واقعي ومرن. 
المطلب الثاني: الطبيعة الآمرة لأغلب نصوص القانون. 
الفصل الثالث 
الحماية القانونية اختراعات العاملين 
المبحث الأول: الحماية ضمن قواعد قانون العمل وقانون براءات الاختراع: 
المطلب الأول: قانون العمل. 
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المطلب الثاني: قانون براءات الاختراع. 


المبحث الثاني: النتائج المترتبة على حماية اختراعات العاملين ضمن أحكام قانون العمل 
وقانون براءات الاختراع: 
المطلب الأول: تعارض الأحكام القانونية في قانون العمل وقانون براءات الاختراع مع 
حقوق العاملين. 
المطلب الثاني: سبل إزالة تعارض الأحكام القانونية مع حقوق العاملين. 


المبحث الثالث: النصوص القانونية الأولى بالتطبيق على اختراعات العاملين: 
المطلب الأول: الضمانات التي يقدمها كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع. 
المطلب الثاني: المبادئ التي تحدد تطبيق النصوص القانونية. 


الفصل الرابع 
الآثار القانونية التي تترتب على اختراعات العاملين 
المبحث الأول: الطبيعة القانونية لحق صاحب العمل في اختراع العامل: 
المطلب الأول: موقف الفقه من الطبيعة القانونية لاختراعات العاملين. 
المطلب الثاني: موقف القانون الأردني من الطبيعة القانونية لاختراعات العاملين. 


المبحث الثاني: صاحب الحق في اختراعات العاملين: 
المطلب الأول: حق صاحب العمل في الاختراع الذي يتوصل إليه العامل. 
المطلب الثاني: حق العامل في الاختراع الذي يتوصل إليه. 


المبحث الثالث: مظاهر الحقوق التي ترد على اختراعات العاملين: 

المطلب الأول: حقوق صاحب العمل والتزاماته المتعلقة بالاختراع الذي يهتدي إليه 

العامل. 
المطلب الثاني: حقوق العامل والتزاماته المتعلقة بالاختراع الذي يهتدي إليه. 
الفصل الخامس 
الخاتمة 

المبحث الأول: النتائج. 
المبحث الثاني: التوصيات. 


NS 


الفصل الثاني 
اختراعات العاملين 


الفصل الثاني 
اختراعات العاملين 
قد يثور النزاع بين صاحب العمل وبين العاملء بشأن الاختراع الذي توصل إليه 
الأخير أثناء قيامه بالعمل أو بسببه؛ فهل هذا الاختراع هو اختراع خدمةء أم انه اختراع 
حر؟ وقد يثور النزاع بشأن طبيعة العمل المسند إلى العامل هل أن هذا العمل يتضمن نشاطا 
ابتكاري ا أم نشاطاً عاديا؟ وقد يدعي صاحب العمل بأن الاختراع الذي توصل إليه 
العامستل أقاء نفد عفن العمل (رأن لح بلتزم بتحفيقه أضصا يذل ضمن التشاط الذي 
تمارسه المنشأةء أو تحقق هذا الاختراع بفضل الفرص المتاحة فيها والتي وفرها 


صاحب العمل...الخ. 


وعليه سنتناول في هذا الفصل من هم أطراف العلاقة القانونية الناشئة نتيجة 
الاختراعات التي يتوصل إليها العاملين أثناء تنفيذ عقد العمل» وبيان ما المقصود 
بالعامل وما المقصود بصاحب العمل وذلك في المبحث الأولء كذلك بيان التصنيف 
القانوني للاختراعات التي يتوصل إليها العامل أثناء تنفيذ عقد العمل وذلك في المبحٿ الڌانيء 
وكذلك لابد من بيان أهم السمات التي تميز قانون العامل عن غيره من 


القوانين لما له من صفات خاصة و مميزة وهو ما سنتناوله في ١‏ لمبحث الثالثتث : 


RS 


المبحث الأول 
أطراف العلاقة القانونية الناشئة نتيجة اختراعات العاملين 
بيّن لنا قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ١۱۹۹م‏ وتعديلاته'' أن أحكامه 
تطبق على جميع العمال وأصحاب العمل دون أن يحدد لنا طبيعة الأعمال أو 


ظروف أضحاب العمل . 


ويرى جانب من الفقه" أن هناك نوعين من العمل؛ العمل التابع والذي 
يقوم على أساس التبعية لصاحب العمل» والعمل المستقل والذي لا يوجد فيه أي 
نوع من التبعية» حيث تسري جميع قواعد قوانين العمل على جميع العمال وأصحاب 
العمل بغخض النظر عن نوع العمل ومقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل وهو الذي يندرج 


تحت العمل التاإبع» والذي يهدف إلى الحيلولة دون استغلال الإنسان للإنسان(). 


وكذلك عرفت المادة (۲) من ذات القانون العمل بأنه: ((كل جهد فكري أو 
جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواءًَ كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي))» 
وبالتالي لا يمكن حصر الأعمال التي قد تدخل في نطاق قانون العمل» فيمكن أن 


E E aS E E E SS E E ak 


(و ‏ ارة ار ة رم ( 69 المسادرة بارت 
1 مء المصدر موقع عدالة الالكتروني (0۳ء.1ء 1ه له.w۷Wس)‏ نسخة شهر نیسان/۹١٠٣م.‏ 

(2) الداوودي» غالب علي (٤٠٠۲ء).‏ شرح قانون العمل وتعديلاته» ط» دار وائل للنشر والتوزيے» 
عمان» ص(۰٥).‏ 

(3) حمدانء حسين عبد اللطيف (٠٠٠٠ء).‏ قانون العمل (دراسة مقارنة)ء» ط »١‏ دار الحلبي الحقوقيةء 
بیروت» ص‌(۳۲-۲۲). 

(4) شنب» محمد لبيب (ب ت). شرح قانون العمل اللبناني» بيروت» ص(١٠).‏ 
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بين النوعين» ولذلك يجب بيان من الأطراف المخاطبون بموضوع حق العامل في الاختراع 
والذين تطبق عليهم أحكام القانون» وما الاعتبارات التي جعلت المشرع الأردني يستثنى 
بعض فئات العمال من الخضوع لأحكام هذا القانونء وهو ما سنتناوله بالمطلبين التاليين: 
المطلب الأول 
العامل 

بيّن لنا قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ١۱۹۹م‏ وتعديلاته في المادة 
الثانية منه المقصود بالعامل بقوله: ((كل شخص ذكرأً كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر 
ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة 
أو التأهيل))» ومن خلال التعريف السابق نجد أن المعيار الرئيسي لخضوع العاممل 
لقانون العمل هو معيار التبعية ومعيار الإشراف والعمل مقاإبل اجر وان يكون 
ال غد خاضا ر كلك تكن اط غا اك الام كوا ا وك ل 
حدتاً أو كان قيد التجربة أو التأهيل أياً كان نوع العمل الذي يؤديه ونوع عقد العمل المبرم 


مع صاحب العمل. 


اک ان غا( کن کخکن کر ا گان ر ای ورک عا )جات مطل وآ 
تقيد تطبيق القانون على العمال الأردنيين فقط بل إن قانون العمل الأردني يسري على العامل 


الوطني والأجنبي على قدم المساواة'. 


)1( الداوودي»› غالب علي. المرجع السابقء ص(۱٥).‏ 


ا 


وعلى الرغم من أن المشرع الأردني قد نص على أنه تطبق أحكام قانون العمل على 
جميع العمال وأصحاب العمل» إلا أنه عاد واستثنى بعض فئات العمال لاعتبارات تتعلق 
بصفة صاحب العمل أو بخصوصية العلاقة بينه وبين العامل» حيث نص على استثناء 
مجموعة من الأعمال والعمال وذكرها على سبيل الحصر لا المثال وبالتالي لا يجوز التوسع 
فيها أو القياس عليهاء حيث نص في قانون العمل على"': (( مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة 


)١(‏ من هذا القانون تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء: 


أً- الموظفين العامين وموظفي البلديات. 

ب- أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر. 

ج- خدم المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم. 

د- عمال الزراعة ما عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب الوزير شمولهم بأحكام هذا 


القانون)). 


وبالرجوع إلى المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية نجد أن المشرع قد حدد 
المقصود بالموظف العام بقوله: ((الشخص المعين بقرار من المرجع المختص» في وظيفة 


مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة 


(1) المصاروةء هيثم حامد (۸٠٠۲م).‏ المنتقى في شرح قانون العمل- دراسة مقارنة بالقانون المدني»› 
طا» دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان» ص(٤٠).‏ 

(2) المادة (۳) من قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ١۱۹۹م‏ وتعديلاته. 

(3) نصت المادة )٠١(‏ الفقرة (ج) من قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ١۱۹۹م‏ وتعديلاته على: 
((تنتو في الوزارة سن ضاحب العمل رسا مقابل ضرت تضرح العمل لكل عامل غير ارتي أو 
تجديده ويعتبر هذا الرسم إيرادأً للخزينة...)). 

(4) المادة (۲) من نظام الخدمة المدنية رقم )٠١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 
)٤٥٥١(‏ الصادر بتاريخ ٤/٦/٠٠٠٠م.‏ 


-۷- 


إحدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد...))» وتكمن الحكمة من استثناء 
الموظف العام من أحكام قانون العمل هو أن العلاقة التي تربطه مع الدولة هي علاقة 
تنظيمية بحته خاضعة للقانون الإداري'ء والتي تختلف عن طبيعة العلاقة القائمة بين العامل 
وصاحب العمل التي يحكمها العقدء بحيث لا يمكن تصور اعتداء السلطة العامة على حقوق 


الوطفن نها 


ولكن بالرغم من ذلك فقد عادت المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية المشار إليها 
بأعلاه وأوردت استثناء يعيدنا لخضوع فة من عمال الدولة لقانون العمل عندما نصت 
في أخر المادة على: ((...ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرا يوميا))» فالعمال الذين 
يعملون بأجور يومية في أجهزة الدولة هم في الحقيقة يعملون بصورة مؤقتة وبالتالي 


يخضعون لقانون العمل وليس لنظام الخدمة المدنية". 


وكذلك استثنى المشرع أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه 
دون أجر وذلك لاعتبارات القرابة التي تقوم على الدم والعاطفة بشكل أساسي والتي 
تعتبر من أقوى الروابط والتي تؤمن الحماية والرعاية لأفرادها دون الحاجة لتدخل 


(1) جاء في قرار محكمة العدل العليا رقم )٠٠٠٠/٠٠١(‏ انه: ((إن موظفي السلك الدبلوماسي هم 
الموظفين العامين بالمعنى المقصود بالفقرة (أ) من المادة (۳) من قانون العمل رقم (۸) لسنة ٩۱۹۹م‏ 
وبالتالي فإنهم لا يخضعون لأحكام قانون العمل))ء مجلة نقابة المحامين الأردنيين» العدد الأول والتاني 
والثالث» السنة الرابعة والخمسون» ٦۲۰۰م»‏ ص(٤").‏ 

(2) العتوم» منصور إبراهيم (١١۱۹ء).‏ شرح قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ١١۱۹م-‏ دراسة 
مقارنة» ط ۱› (ب ن)» عمان» ص(۹٥).‏ 

(3) الداوودي» غالب علي. مرجع سابق» ص(١٠)»‏ وللمزيد من التفصيلات انظر: الزعبي» خالد 
سمارة(۹۹۳١م).‏ القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية» ط١‏ مكتبة دار الثقاففة 
للنشر والتوزيع» عمان» ص(١۱۹)»‏ كنعان» نواف (١۱۹۹م).‏ القانون الإداري الأردني»› ط ١ء‏ 
(ب ن)» عمان» ص(۰٤).‏ 
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القانون'ء ولم يحدد قانون العمل ما المقصود بأفراد العائلة بشكل دقيق وما درجة القرابة 
اللازمة لتطبيق هذه الفقرة من القانون"'ء ويرى جانب من الفقه عدم التوسع في تفسير هذا 
النص والأخذ بالمفهوم الضيق له بحيث لا يتعدى التفسير العائلة بمفهومها الضيق؛ الأب 


والام والأولاد فقط. 


وكذلك استثنى قانون العمل الأردني خدم المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم» 
ويرجع السبب في ذلك إلى خصوصية عمل هذه الطائفة وارتباطهم مباشرة بمخدوميهم والذي 
يمكنهم من الاطلاع على معظم أسرارهم وشؤونهم العائلية الخاصة)ء وكذلك فإن العمل 
الذي يؤديه العامل في هذا النوع من العمل يقوم على أساس الثقة بينه وبين صاحب العمل 


وبالتالي استثناهم القانون من نطاق قانون العمل(“. 


وأخيرا استثنى قانون العمل عمال الزراعة من الخضوع لأحكامه ما عدا الذين يقرر 
مجلس الوزراء بتنسيب الوزير شمولهم بأحكام هذا القانون»ء أي أن الأصل هو عدم خضوعهم 
لقانون العمل والاستثناء خضوع من يقرر مجلس الوزراء شمولهم» وذلك لأن قانون العمل 
نشا في الأصل لتنظيم علاقات العمل القانونية في المؤسسات الصناعية الكبرى» وأن الأعمال 


الزراعية تختلف عن الأعمال الصناعية كون الأولى تتأثر بالموسم المطري وفي أغلبها تكون 


(1) المصاروة» هيثم حامد. مرجع سابق» ص(۷١)»‏ حمدان» حسين عبد اللطيف. مرجع سابق» ص(٤١١).‏ 

(2) بينت المادة )١(‏ من القانون المدني الأردني القرابة بنصها على: -١((‏ القرابة المباشرة هي الصلة ما 
بين الأصول والفروع ۲- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون 
أن يون أحذهم أصلا أو فرعا للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير الفحاري)): 

(3) حمدان»ء حسين عبد اللطيف. مرجع سابق» ص(٤١١)ء‏ المصاروةء هيثم حامد. مرجع سابق» 
ص(۷٦).‏ 

(4) المرجع السابق ص(١١١)ء‏ المصاروة» هيثم حامد. مرجع سابق» ص(۸٦).‏ 

(5) الداوودي» غالب علي. مرجع سابق» ص(٦٥).‏ 
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مساحات صغيرة لا تسمح بتحميل المزارعين الالتزامات التي حددها قانون العمل وذلك 
اتف من عا ا عا كك ارك أغنال لز راغة من ها اطا رفن 
على المشرع الأردني إنصاف هذه الفئة من أفراد المجتمع بخضوعها لقانون العمل وذلك لان 
الكثير من الأعمال الزراعية في الوقت الحاضر تقوم على مشاريع استثمارية كبيرة. 
المطلب الثاني 
صاحب العمل 
عرف المشرع الأردني في المادة (۲) من قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ٩۱۹۹م‏ 
وتعديلاته صاحب العمل بقوله: ((...كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت 
فخا آو أكذر مقاب آجن) تش ا من خا اتسن اسايق :ناخب لعل من 
الممكن أن يكون شخصا طبيعياً وقد يكون شخصا معنويا"ء وقد يكون صاحب العمل فردا 
أو شركة من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين بما فيهم الدولة كشخص 


اعتباري عندما يكون العامل في الدولة خاضعا لنطاق أحكام قانون العمل'. 


ونلاحظ أن قانون العمل لم يشترط أي شروط خاصة لأي شخص لينطبق عليه 
اة اكت الل فا ام اج الل مو اء تخ كط ار موك و 
عامل أو أكثر بغخض النظر عن طبيعة العمل والصفة التي يعمل على أساسهاء وكذلك مدى 


انطباق الشروط القانونية عليه فيما يخص العمل الذي يقوم به» فإنه يصبح صاحب عمل 


)1( الداوودي»› کال علي. مرجع سابق» ص(٤٥)»‏ المصاروة هیثم حامد. مرجع سابق»› ص(۹٦-۷۰).‏ 
(2) نظم القانون المدني الأردني المؤقت رقم )٤١(‏ لسنة ١۹۷٠م‏ الأحكام المتعلقة بالشخص الطبيعي في 
المواد (١٠-۹٤)ء‏ والأحكام المتعلقة بالشخص الحكمي في المواد .)١١-٠١(‏ 


)3( رمضان»› سيد محمود. مرجع سابق»› ص(۳ ۰ .)١‏ 


بالمعنى المقصود بالقانون» وبالتالي تترتب عليه الالتزامات ويتمتع بالحقوق التي يقررها 


القانون. 


E ED E‏ ا اا ا 

E E E EE E EES E 
ف ار کد ودی اة ايرو وة ي فاون لر كاك وهن اكت ا ج‎ 
المعنوية أم لاء وهل تم قيدها في سجل الشركات أم لاء إذا فالمعيار أن تمارس الشركة عملها‎ 
فعلیاً بحیث تمارس دور صاحب العمل وتستخدم عامل أو أكثر وأن يكون هذا العمل مقابل‎ 


أجر مادي(. 


اکت الل و ا ا ما کار 
أو صناعياً ليمارس عمله فيه» أو أن يكون العمل الذي يمارسه أساسا يهدف إلى تحقيق 
ربح حتى يخضع لأحكام قانون العمل كما في عمل الجمعيات الخيرية»ء وكذلك يستوي 
في نظر القانون أن يتخذ صاحب العمل من النشاط الذي يمارسه حرفة له أم لا 
والخلاصة يجب أن تتحقق ثلاثة شروط ليعتبر الشخص صاحب عمل بالمعنى المقصود 


بالقانون وهي : 


أ- استخدام شخص أو أكثر بأي صفة كانت ويتبعون لصاحب العمل. 


ب- أن تكون له سلطة الرقابة والإشراف والإدارة على العامل. 


)1( رمضان» سید محمود. المرجع السابق» ص(۳ ۰ .)١ mE‏ 
)2( العتوم» منصور إبراهيم. مرجع سابق»› ص(٦٥)»‏ الداوودي»› غالي علي. مرجع سابق»› 


.)١۱(ص‎ 
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ج- 5 يكون هذا الاستخدام مقابل أجرء فإذا كان الاستخدام ئون جن فلا ينظيئ 


عليه هذا الوصف وبالتالي لا يخضع لقانون العمل('. 


ولم يفرق القانون بخصوص عدد العمال المستخدمين لدى أصحاب العمل فيما يخص 
خضو عهم لقانون العمل كونه نص على أن استخدام شخص أو أكثر» وبالتالي يستوي 
استخدام عامل واحد أو ألف عامل» فلا عبرة بحجم العمل وعدد العمال حتى يتم إخضاعهم 
لأحكام القانون» وهذا النص جاء بخلاف النص الوارد في المادة (1/۲) من قانون العمل 
السابق والذي كان يفرق بين حالتين: المؤسسة المنتظمة وغير المنتظمة» فكان يعتبر 
المؤسسة المنتظمة التي تستخذم عددأ من العمال لا يقل عن خمسة أو استخدمت عددا معدله 
خمسة عمال خلال الإثثي عشر شهرا السابقة ويشمل ذلك أعمال البناء» وما دون ذلك كان 


يعتبرها مؤسسة غير منتظمة وبالتالي لا تخضع لأحكام قانون العمل(. 


ويعود السبب في هذه التفرقة إلى رغبة المشرع في التخفيف من الأعباء الاقتصادية 
على المؤسسات الصغيرة بعدم خضوعها لأحكام القانون والذي سوف يرتب عليها حقوق 
للعمال كالإجازات السنوية»ء والعطل الأسبوعية مدفوعة الأجر» وإجازة الأمومة للنساء 
العاملات...الخ» ولكن لم يعد لهذا التفريق ما يبرره لأن القوة الاقتصادية والمالية لمصاحب 


العمل لم تعد تتقرر بعدد العمال لديه وبالتالي كان لا بد من إلغاء هذا النص(. 


الداوودي»› غالب علي. مرجع سابق» ص(۸٥).‏ 
قانون العمل الأردني الملغي رقم )۲١(‏ لسنة ١٠۹١م‏ وتعديلاته. 


) 
) 
) رمضان» سید محمود. مرجع سابق» ص(٤۱۰).‏ 

) 


العتوم» منصور إبراهيم. مرجع سابق» ص(۸٥).‏ 


E 


المبحث الثاني 
تصنيف اختراع العامل 
يعد تصنيف اختراعات العاملين أمرا جوهرياً كونه يترتب عليه آثار قانونية مهمة 
-كما سنرى-. لذلك يجب البحث عن التصنيف الدقيق للاختراعات التي يتوصل إليها العامل 
أثناء تنفيذه لعقد العمل» وذلك لاختلاف أحكامها ولتسهيل تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بكل 


نوع كون كل منها يقرر حقوقا ويرتب التزامات تختلف عن الأنواع الأخرى. 


والقاعدة العامة في الاختراعات تقضي بثبوت نوعين من الحقوق للمختقرع 
في حال التوصل للاختراع» النوع الأول ويتمثل الحق الأدبي أو المعنوي وهو حق 
الشخص المختر ع بنسبة الاختراع إليه» وهذا الحق يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي 
لا يجوز التنازل عنها بأي صورة كانت للغير بمقابل أو بغير مقابل'ء والجانب الثاني يمثل 
الحق المالي في استغلال الاختراع ماديا وهذا الحق يثبت للمخترع وللغير ويجوز التنازل 


عنه. 


فالاختراعات عموما أيا كان شكلها لا تخرج عن ثلاثة أنواع؛ منها ما يوصف 
بأنه اختراع منشأة ويطلق عليه مسمى اختراع الخدمة» ومنها مايوصف بأنه اختراع 
عرضي» ومنها مايوصف بأنه اختراع خُر» وعلى الرغم من اختلاف 
الأحكام القانونية لكل نوع من هذه الأنواع إلا أن القاسم المشترك الذي يجمعها أنها 


تقرر الحق الأدبي للعامل المخترع وحده» ويترتب على ذلك أن العامل المخترع يح تفظ 


)2( رمضان»› سید محمود. مرجع سابق» ص(۹٦۲).‏ 


E 


دائما بالحق الأدبي على الاختراع الذي يتوصل إليه أيا كانت مناسبة التوصل إليه 
والطريقة التي سلكها ليتوصل إليه» ويعتبر باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلكء ويتمثل ذلك 
في نسبة الاختراع لصاحبه (المبدع أو المبتكر)"ء ولذلك ما زال ولغاية هذا اليوم وبالرغم 


من مرور عشرات السنين يذكر أن (غراهام بل) مخترع الهاتف» و(غوتنغ برغ) مخترع 


الآلة الطابعة. 


as‏ فإن الحق الأدبي يختلف عن الحق المادي المترتب على الاختراعء 
فالحق المادي قد يثبت للعامل أو لصاحب العمل» ويجوز التنازل عنه للغير بمقابل 
أو بدون مقابل -كما ذكرنا- وسنتحدث عن هذه الأنواع في المطالب 


التلاثة التالية: 


(1) رمضان» سيد محمود. المرجع السابق» ص(۲۷۰). 

(2) نصت المادة الرابعة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية على قاعدة تتعق بأن 
للمخترع الحق في أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع»ء وأخذت بذلك القوانين الوطنية 
بطرق مختلفة. 

(3) الناهي»ء صلاح الدين (۹۸۳١م).‏ الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية» ط ١ء‏ دار الفرقان 
للنشر والتوزيع» عمان» ص(١١).‏ 

(4) نايل»ء عيد (١٠٤١ه)ء‏ الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربيية 
السعوديةء ط ١ء‏ جامعة الملك سعود»ء الرياض» ص(١١١).‏ 


E 


المطلب الأول 
الاختراعات الحرة 


هي الاختراعات التي لا يلتزم العامل في تحقيقهاء ولا تدخل في نطاق المنشاأة التي 
تحققت فيهاء بحيث لا تكون هناك صلة بين عمله لدى صاحب العمل وبين ما توصل إليه 
من اختراعات» أي أن الاختراع الذي توصل إليه العامل منقطع الصلة بشكل كامل بتنفيذ 
عقد العمل بين الطرفين'ء بأن يكون العامل قد توصل إلى اختراعه خلال أوقات 
فراغه ونتيجة مجهوده الخاص وبأدواته الشخصية وخارج مشروع ونطاق العمل 


و صاحب العمل. 


وتعود الاختراعات الحرة للعامل الذي توصل إليها خارج إطار العمل الذي كلف 
بأدائه")» وهذا ما يستفاد من نص المادة )۸٠١(‏ من القانون المدني الأردني التي نصت 
على: -١((‏ إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثثاء عمله فلا حق لصاحب 
العمل فيه إلا في الأحوال الآتية: ...)) أي أن الأصل العام في ملكية جميع الاختراعات 
التي يتوصل إليها العامل تكون من حقه وحده» باستثناء الحالات المذكورة في المادة 
أعلاه» وبالتالي يحق له في هذه الحالة أن يستصدر لها براءة اختراع» ولا يكون 
لصاحب العمل أي حق على هذا الاختراع حتى لو كانت الخبرة التي اكتسبها 
العامل لدى صاحب العمل قد ساعدته في التوصل إلى هذا الاختراع"ء وبذلك يثبت للعاممل 
(2) مغبغب» نعيم. مغبغب» نعيم (١٠٠م).‏ براءة الاختراع- ملحية صناعية وتجارية» طا دار 
الحلبي الحقوقيةء بيروت» ص(١١٠).‏ 


عین شمس»› القاهرة ص(۱۳۷). 


BY E Lh EAS TT a ES 
الأختر اء شاا إلا يالاق م العامل المختر ع رفاضت لن فن هذا‎ 
المفهوم المادة () من القانون اللبناني"' بقولها: ((... كل الاختراعات الأخرى تعود ملكيتها‎ 


للاجیر)). 


ویری جانب من الفقه/ عدم جواز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل صراحة في 
العقد بأن يكون لصاحب العمل الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من اختراعات حرة أثناء 
تنفيذ العقد واعتبروا ذلك مصادرة لحرية العامل الشخصية دون مبرر قانوني» وإذا كان 
الاتفاق دون مقابل مادي فقد اعتبروا أن هذا الشرط باطل وغير مقيد للعامل باعتباره 


شرطا تعسفياً في عقد العمل. 


ويحتفظ العامل بالحق المطلق في اختراعه الخرء وله مطلق الحرية في إدارته» فله أن 
يعلن عنه أو يبقيه سرأء وله أن يصدر له براءة اختراع حماية له في أي بلد شاءء وبالمقاإبل 
يثبت لصاحب العمل الحق في إثبات أن هذا الاختراع ليس اختراعاً حرأ بل إن له صلة 
بعقد العمل المبرم بينه وبين العاملء أي انه اختراع خدمة وبالتالي يبت له حقوق على 


هذا الاختراع). 


(1) نایل» عید. مرجع سابق» ص(۱۱۷). 

(2) قانون براءات الاختراع اللبناني رقم )٠٠١(‏ لسنة ١٠٠٣م.‏ 

(3) محمود» همام محمد(ب ت). قانون العمل/ عقد العمل الفردي» دار المعرففة الجامعية» 
الإسكندرية» ص(١٠٠).‏ 


)4( مغبخب» نعیم. مرجع سابق» ص(۱۸ .)١‏ 


ا 


المطلب الثاني 
الاختراعات العرضية 


يوصف الاختراع العرضي بأنه الذي يتوصل إليه العامل أثناء تنفيذه عقد العمل دون أن 
بكرن مكلا برضل إلى الاخ اعات آي م كن :لاخر ا ع دخلا فى نطاق عة الاد 
كأن يكون يعمل لدى صاحب العمل فني كهرباء أو محاسب أو أي عمل أخرء ومع ذلك 
توصل إلى هذا الاختراع'ء أي أن العامل ليس ملزماً بموجب العقد بأن يعمل لتحقيق 
الاختراعات» فإذا توصل لاختراع وكان هناك شرط صريح يعطي الحق لصاحب العمل في 
هذا الاختراع فإنه يكون من حقهء وإن كان العقد أساساً لا يهدف لتحقيق اختراعات) وقد 
نصت على ذلك المادة (١٠۸/ب)‏ من القانون المدني الأردني بقولها: ((إذا وافق العامل إلى 
اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية:... 
ب-إذا اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من 


اختراعات)). 


ار ع وا و ك ا رة فاع ل فس امتح 
ا کون الال ا 


e E N 


والتوزيع»› عمان»› ص(۱٥).‏ 
)2( قورة› صلاح الين (۱۹۷۰). اختراعات العاملين والحقوق التي ترد عليهاء دار النهمضة 
العربيةء القاهرة ص(۳). 


NS 


المادي'ء أي أن هناك تقديراً لكل من الجانب الفكري والجانب المادي واللذين ساهما على 


قدم المساواة في التوصل لهذا الاختراع. 


والأصل العام أن يثبت حق استغلال هذه الاختراعات للعامل» إذا توصل إليه بدون 
استخدام الإمكانيات أو المعدات أو الوسائل أو البيانات التي وفرها صاحب العمل»ء ما لم يوجد 
شرط صريح في عقد العمل بإعطاء هذا الحق لصاحب العمل» فإذا وجد هذا الشرط يكون 


لصاحب العمل حق استغلال هذا الاختراع". 


ولكن إذا تم التوصل للاختراع نتيجة ما وضعه صاحب العمل من إمكانيات أو 
معدات أو وسائل أو بيانات تحت تصرف العامل فإن ذلك يعتبر من قبيل اختراع الخدمة 
أثناء تنفيذ عقد العمل» وبالتالي يكون الحق في استغلال هذا الاختراع لصاحب العمل 
ورلن للعامتل و ذلك ية طب ة مقانكل .ما وة من تورات وراد تحت تصرف 


العامل(. 


وقد نصت على ذلك المادة )۸٠١(‏ من القانون المدني الأردني بقولها: 
((إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل 


فيه إلا في الأحوال الآتية:... ج- إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ماوضعه 


(1) الياس» يوسف (۹۹۸١م).‏ قانون العمل العراقي- علاقات العمل الفردية»ء (ج »)١‏ منشورات 
مكتبة التحرير» بغدادء ص(١٠٠).‏ 

(2) هشام» هشام رفعت(٦۱۹۹).‏ "الجديد في قانون العمل الجديد'» مجلة نقابة المحامين الأردنيينء العدد )١(‏ 
السنة »)٤٤(‏ ص(٤۲۲۳)»‏ أبو شنب» عبد الكريم (۹۹۸١ء).‏ شرح قانون العمل الجديد»› ط ى 
مكتبة دار التقافة للنشر والتوزيع» عمان» ص(۸١٠)ء‏ زين الدين» صلاح. مرجع سابق» ص(٤١).‏ 

(3) رمضان» سید محمود. مرجع سابق» ص(۲۷۱). 


)4( المرجع السابق» ص(۲۷۱)» مغخبخب»› نعیم. مرجع سابق» ص(۱۸ .)١‏ 


-A- 


صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أي وسيلة أخرى لاستخدامه 
لهذه الغاية)). 
المطلب الثالث 
الاختراعات أثناء تنفيذ عقد العمل 

يطلق البعض على هذا النوع من الاختراعات مسمى (الاختراع الخدمهي)()ء 
وهي تلك الاختراعات التي يحققها العامل نتيجة لالتزاماته بموجب عقد عمل مع 
شخص آخر"'» أو قيامه بإنجاز أعمال تؤدي بطبيعتها إلى تحقيق الاختراعات» أي أن 
عة عت العمل تفرضن عل العامتل النحت الل والانتكار للرضول لى اختر اغات 


ك 


ويثبت الاستغلال المادي للاختراعات التي تتحقق أشاء تنفيذ عقد العمل بين 
الطرفين -اختراعات الخدمة- لصاحب العمل» ويكون له الحق في استغلال هذا الاختراع 
استغلالاً ماليا كونه صاحب الحق في هذا الاختراع وذلك استنادأ لنص المادة )|/۸٠١(‏ 
من القانون المدني الأردني التي نصت على: ((إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد 
أثناء عمله فلاحق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا كانت طبيعة العمل 
المتفق عليه تستهدف هذه الغاية))» ويكون لصاحب العمل وحده حق طلب الحصول على 


براءة الاختراع إذا استكملت شروطها القانونية وذلك إعمالا لمبداً سلطان الإرادة في العقود؛ 


)1( رمضان» سید محمود. مرجع سابق» ص(۲۷۰). 

(2) هذا ما يؤكده نص المادة )٠٠١(‏ الفقرة )١(‏ من القانون المدني الأردني والتي نصت على ما يلي: 
((عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء 
أجر)). 

)3( نایل» عید» مرجع سابق»› ص(٦۱۱).‏ 


AE 


إذ إن العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل هي علاقة تعاقدية» وقد تضمن العقد تكلييف 
العامل بالكشف عن الاختراع لصاحب العمل مقابل أجر أو تعويض متفق عليه بين 


الطرفين('. 


ويكثر هذا النوع من العقود في مكاتب الدراسات والأبحاثء حيث يتم التعاقد مع 
أشخاص بغرض التوصل إلى ابتكارات واكتشافات معينةء وكذلك قد يكون هذا العقد مع أي 
عامل أو مستخدم للعمل في مشروع ويعهد إليه صاحب العمل على تحقيق والتوصل إلى 
اختراعات أو ابتكارات معينة"ء وإذا توصل العامل إلى اختراع معين أثناء قيامه بالععمل 
دون أن يكون مكلفا بمهمة ابتكاريه بموجب العقد مع وجود صلة بين الاختراع والعمل الذي 
استخدم العامل فيهء بمعنى أن طبيعة العمل الذي يقوم به العامل تقتقضي أن يفرغ جهده 
ونشاطه وفكره في البحث والتحري للوصول إلى الاختراع" فإنه يكون لصاحب العمل الحق 
في استغلال الاختراع الذي يتم التوصل إليه مالياء وقد نص على ذلك القانون المدني الأردني 


في المادة )۸٠١(‏ سابقة الذكر. 


والخلاصة التي أصل إليها كباحث أن اختراعات الخدمة هي في الأصل 

الاختراعات التي يلزم العاملون بالتوصل إليها صراحة أو ضمناء وتؤول الحقوق 

المالية الناجمة عنها لصاحب العمل» ويمكن إثبات حصول هذه الاختراعات أثناء تنفيذ عقد 

اف ر وها 

(1) حمادة» محمد أنور (۲٠٠۲م).‏ النظام القانوني لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية» 
دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» ص( .)۲١‏ 


)2( الناهي»› صلاح الدين. مرجع سابق» ص(۳٦ .)١‏ 


يعطي صاحب العمل هذا الحق» أو من خلال إثبات نوع العمل الذي أوكله صاحب العمل 


للعامل('. 


المبحث الثالث 
خصائص قانون العمل 
جاء ضرورة تدخل الدولة عن طريق إصدار قانون العمل بهدف تقديم أقصى حماية 
ممكنة للعامل من سيطرة صاحب العمل بسبب انعدام التعادل في هذه العلاقة الفردية القائمة 
بينهماء وإعادة التوازن إلى العلاقة المذكورةء وكذلك جاءت بهدف تحقيق السلام الاجتماعي 
للعامل» ومثل هذه الأهداف ما كانت لتتحقق لولا وجود صفات خاصة لقانون العمل تميزه 
عن باقي القوانين» وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية على ذلك في العديد من قراراتها 


الصادرة في هذا الخصوص”. 


فقانون العمل من ناحية قانون واقعي له صياغة خاصةء وهو كذلك يتمتع بالصفة 
الآمرة للغالبية العظمى من قواعده إذ إنه يضع الحد الأدنى من الحقوق للعامل» ويتميز قانون 
العمل بالانحياز للعامل في تفسير نصوصه»ء وكذلك بتسهيل إجراءات التقاضي حتى تضمن 
تحصيل العامل لكافة حقوقه بأقصر الطرق وأيسرهاء وسنتناول هذه الخصائص في المطالب 


التالية: 


(1) مغبغب» نعیم. مرجع سابق» ص(۱۱۸). 

(2) انظر تمييز حقوق (١۸١٠/۱۹۹۹ءم)»‏ مجلة نقابة المحامين الأردنيين» العدد الحادي عشر»› 
السنة السابعة والأربعون» ۹۹۹م» ص(١٠۳۹)»‏ وتمييز حقوق (۹١٤/١٠٠٠م)»‏ مجلة نقإبة 
المحامين الأردنيين» العدد الرابع والخامس» السنة الحادية والخمسون»ء ۳٠٠۲م»‏ ص(٤٤٠).‏ 


TE 


المطلب الأول 
قانون العمل قانون واقعي ومرن 

أهم ما يمز قانون العمل عن باقي القوانين أنه قانون واقعي؛ أي أن أحكامه تتغير 
وتتطور باستمرار» وهو ما دفع المشرع إلى وضع المبادئ العامة التي تقرر الحقوق 
والالتزامات للعامل وصاحب العمل» وترك تنظيم كل التفاصيل والجزئيات المتعلقة بذلك 
للسلطة التنفيذية عن طريق إصدار الأنظمة اللازمة كلما دعت الظروف لإصدارهاء وذلك 
من منطلق سهولة تغيير وتعديل هذه الأنظمة تبعا لتغير هذه الظروف أي أنه يكسب قانون 
العمل صفة المرونة'ء وهو ما يترتب عليه أن قواعد قانون العمل تنظم كل حالة بما يتوافق 
مع ظروف العمل وطبيعة العمل وقدرة صاحب العمل» أي أنه لا ينظر للعمل بشكل مجرد 
بل يراعي الظروف المختلفة التي ترافقه كنوع العمل وصاحب العمل والظروف 


الاقتصادية... إلخ". 


ak, OS‏ ا ا د اکت ا وات 
والجنسية؛ فمنع القانون تشغيل الأحداث قبل بلوغ سن معينةء وكذلك حدد الأوقات التي 
يجوز فيها تشغيل النساء وإعطاءهن بعض الحقوق التي تختلف عن الحقوق المقررة للرجال 
كإجازة الأمومة'ء وعلى سبيل المتال نص قانون العمل الأردني في المادة )٦۷(‏ على: 
((للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على إجازة 


دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالهاء ويحق لها الرجوع إلى عملها بعد 


)1( المصاروة هیثم حامد. مرجع سابق»› ص(۳۱)»› نایل» عید. مرجع سابق»› ص(۱۹). 
)2( رمضان»› سید محمود. مرجع سابق» ص(۰٤).‏ 


)3( حمدان» حسين عبد اللطيف. مرجع سابق» ص(۱٥).‏ 


2 


انتهاء هذه الإجازة» على أن تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك 
المد)). 
المطلب الثاني 
الطبيعة الآمرة لأغلب نصوص قانون العمل 

تتميز اغلب قواعد قانون العمل بالصفة الآمرة والملزمة كونهماوضعت الأسس 
القانونية لأي اتفاق يتم بين العامل وصاحب العمل» والذي يترتب عليه نتيجة في غاية 
الأهمية وهي أن أغلب قواعد هذا القانون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام العام » وهو ما 
ينعكس على عقد العمل بحد ذاته» والذي يهدف بدوره -قانون العمل - إلى حماية العامل كونه 
يمثل الطرف الضعيف في عقد العمل من استغلال صاحب العمل للجهد الفكري والجسدي 
لهذا العامل» كون صاحب العمل هو الطرف الأقوى في العلاقة القانونية القائمة بين 


لطر ف 


ونلاحظ أن إغلب نصوص قانون العمل قد بدأت بصيغة الأمر ومن هذه 
النصوص: ((لا يجوز ٠...‏ يحظر ...> على صاحب العمل...» يتوجب على صاحب العمل...» 
للمرأة العاملة...» لكل عامل الحق...))» وعلى سبيل المثال تحدث قانون العمل عن 
رعاية أطفال العاملات في المادة )۷١(‏ حيث نص على: ((على صاحب العمل الذي 
يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في 
عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات» 


على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال))ء وتحدث في المادة (۷۳) عن منع استخدام 


)1( رمضان» سید محمود. مرجع سابق› ص(٤٤).‏ 


E 


الأحداث دون السادسة عشرة عندما نص: (( مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب 
المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي 


صورة من الصور)). 


وقد وضع قانون العمل الأسس القانونية لحماية العامل حيث نص في المادة )٤(‏ 
على أنه: ((أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل 
أي قانون آخر أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أقفضل من الحقوق 
المقررة له بموجب أحكام هذا القانون. ب- يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء 
أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي 


يمنحها إياه هذا القانون)). 


ويلاحظ من نص المادة السابقة أن قانون العمل قد وضع الحد الأدنى من الحماية 
القانونية للطرف الضعيف في عقد العمل وهو العامل» وبالتالي فلا يوجد ما يمنع تقرير مزايا 
وحقوق أفضل من الحدود الدنيا التي أقرها القانون كونها لا تتعارض مع الحكمة من تحديد 


هذ الت ام 


(1) قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ١۱۹۹م‏ وتعديلاته. 


)2( العتوم» منصور إبراهيم. مرجع سابق» ص(١٤).‏ 


E 


المطلب الثالث 
غموض نصوص قانون العمل وتفسيرها 


يهدف قانون العمل بالأساس إلى حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقة 
العمل من استغلال أصحاب العمل لهء ولذلك يرى جانب من الفقه" أنه في حال قيام حالة 
الشك والغموض في نصوص قانون العمل يجب أن يفسر هذا الشك لمصلحة العاملء وذالك 
انطاها من أن النظا لفارت للخل ف شاك في الان لحماة العاسل وين الا 


اک 


والمقصود الانحياز بالتفسير أنه يجب تفسير النص الغامض بصورة تتحقق فيها 
مصلحة العامل لا مصلحة صاحب العمل كون العامل في اغلب الأحيان يكون بموقف 
الطرف المذعن لشروط صاحب العمل؛ وفي عقود الإذعان يفسر الشك دائما لمصلحة 
لطر عن ر د كان وا اة 0 كان ان و اش ا بل ا ا 
مقرراً لصالح صاحب العمل فلا مجال للأخذ بهذا المبداً كون القاعدة العامة في تفسير 
نصوص القانون تقضي بأنه لا اجتهاد في مورد النص» وبالتالي يجب ألا يفسر النص لصالح 
العامل على حساب صاحب العمل لأن في ذلك إخلالا بقواعد العدالة وخروج عن القواعد 


العامة والتي تقضي وقوف الطرفين على قدم المساواة. 


E a o 
E E a a 
»)۲١۹(ص حمدان» حسين عبد اللطيف»› مرجع سابق»› ص(۲٥)» نايیل» عیدب مرجسےع سابق»›‎ (1) 


العتوم» منصور إبراهيم. مرجع سابق» ص(۹٤).‏ 
)2( المصاروة هیثم حامد. مرجع سابق» ص(۰ ئ( 


الهدف من وجود القاعدة القانونية التي يرى جانب من الفقه أن ذلك يقتقصر 
على النصوص التي وضعت لحماية العامل ومصالحه فقط دون التعدي على بقية 


اا 


ومن جانب آخر يلاحظ أن قاعدة (الانحياز للعامل في تفسير نصوص قانون العمل) 


لا تو خد وتفسر على إطلاقها کونه يرد ما يقيدهاء فالتفسیر لصالح للعامل لا يمکن 


ومن الأمثلة على ذلك انه لا يوجد مجال لتطبيق هذا التوجه القانوني في التفسير 
لصالح العامل حال تضمن قانون العمل أي عقوبات جنائية في نطاق العلاقة بين الطرفينء 
بحيث كان صاحب العمل قد ارتكب مخالفة جنائية واردة ضمن أحكام القانون»ء كون القاعدة 
العامة في قانون العقوبات هي أن الشك داتما يفسر لصالح المتهم سواء أكان العامل أم 


ضذخف :ا 


(1) خليفةء عبد العزيز عبد المنعم(٤‏ ١٠٠٠ءم).‏ الأحكام العامة لعقد العمل الفردي/الخصانص-الآثار -الانقضاءء 
طا منشأة المعارف» الإسكندرية» ص(١٠).‏ 

(2) المصاروة» هيم حامد. مرجع سابق» ص(١١٤).‏ 

(3) نايل» عيد. مرجع سابق» ص(١۲)»‏ المصاروة» هيثم حامد. مرجع سابق» ص(١°٥)»‏ شنب» محمد 
لبیب. مرجع سابق» ص(۲۹-۲۸). 


AS 


الفصل الثالث 
الحماية القانونية لاختراعات العاملين 


NS 


الفصل التالث 
الحماية القانونية لاختراعات العاملين 
الأصل العام في إبرام العقود الإرادة الحرة للمتعاقدين'ء فلطرفي عقد العمل الحرية 
في أن يتفقا على الطريقة التي ستؤول فيها الحقوق الناشئة عن الاختراعات التي يتم التوصل 
إليهاء إلا أنه ونظرأ لطبيعة الحقوق الناشئة عن تلك الاختراعات وصلتها الوثيقة بالعامل 
الذي توصل إليها وتنوع الظروف التي مكنت العامل من التوصل لذلك الاختراعء 
دعت مختلف التشريعات لوضع قواعد عامة تنظم الحقوق الناتجة عن مثل هذا النوع 


من لاخر اعات تخ فن مت ننفت ها الحق للعامل وه فك لاخف العمل" 


ونجد أن هذا ما قرره القانون الأردني عندما نصت عليه الممادة )۸٠١(‏ ممن 


القانون المدني الأردني رقم )٤١(‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بنصها: 


.١‏ إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلاحق لصاحب العمل فيه إلا 


في الأحوال الآتية: 


أ- إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية. 
ب- إذا اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العاممل 


من اختراعات. 


(1) سلطان» أنور(۱۹۸۷١ءم).‏ مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني» ط ١ء‏ منشورات الجامعة 
الأردنيةء عمان» ص(۳٩٤-۰٥).‏ 

(2) كرم» عبد الواحد(۱۹۹۸ء). قانون العمل في التشريع الأردني» ط ١ء‏ مكتبة دار التقافة للنشر والتوزيع» 
عمان» ص(٤۱۰۷-۱۰).‏ 


-A- 


ج- إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من 


واد أو ؤات امشات أو اة وملة أخرى لهه لهذة الخاد 


على أنه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة أهمية اقتصادية كبيرة جاز 
للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعي فيه ما قدمه صاحب 


العمل من مغونة): 


E E‏ لهذه المادة أن القانون المدني أعطى الحق للعامل -واعتبر ذلك 
هو الأصل- فيما يتوصل إليه من اختراعات أو اكتشافات أثناء قيامه بالعمل لدى صاحب 
الح ك ارافان كات مده مذكر رة عل سل الحفضر مر كلا ا ةة 
استثناء على هذا الأصل العام فإذا ما توافرت إحداها يصبح الحق في اختراع العاممل 


لصاحب العمل وليس للعامل"ء وهذه الحالات هي: 


أول: إذا كانت طبيعة الأعمال الموكلة للعامل هي البحث والاستنباطء ويتحقق ذلك 
عندما يتعاقد العامل مع صاحب العمل للقيام بعمل بهدف التوصل لاختراع» أو أن العامل قد 
اتخ من فل احج الل من أل الول ل ا كر اعات أو ارات ار اكش فاتك 


بحيث تكون مهمة العامل بالأصل مهمة ابتكارية هدفها الوصول للاختراعات". 


(1) علي» عامر محمد(۱۹۹۹م). شرح قانون العمل الأردني» ط ١ء‏ المركز القومي للنشر» اربد» 
ص(۰٥۱).‏ 

(2) الزعبي» فريد احمد علي(٠١٠۲م)‏ النظام القانوني لبراءة الاختراع في التشريع الأردني»› 
(رسالة ماجستير غير منشورة)» الجامعة الأردنية» عمان» ص(۷۹). 

(3) عوض» علي جمال الدين (١۹۹١ء).‏ القانون التجاري: العمل التجاري- التاجر- الملكية الصناعية- 
الشركات» دار النهضة العربيةء القاهرة» ص(۲۲۷). 


E 


ثانيا: إذا نص العقد صراحة على أن تكون حقوق ما يتوصل إليه العامل من 
اختراعات أو اكتشافات لصاحب العمل ولو لم تكن مهمة العامل ابتكاريةء وينبغي في هذه 
الحالة أن يكون العامل متفرغا للاختراع والابتكار وأن يضع صاحب العمل تحت تصرفه كل 
ما يقتضيه الاختراع لتحقيق هذا الغرض وتكون أيلولة حقوق هذه الاختراعات لصاحب 


العمل('. 


ثالثا: في حال توصل العامل غير المكلف أساساً بالاختراع والابتكار إلى اختراع ماء 
بحيث ما كان له أن يتوصل لهذا الاختراع إلا بواسطة مواد وأدوات ومواد ومختبرات 
و ا ا ا د اا و ا اا لر ال اکر اع وی ن 
شار اة اهال 0ران وخا تحت ن كن الق مر عل ها 


لاء ترد لاح الل لن العمل زلا يعقر ذلك ارلا من العافل: 


رابعاً: راعى القانون المدني انه إذا كان للاختراع أهمية اقتصادية كبيرة بحيث انه 
أعطى الحق للعامل في الحصول على مقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة والمنطق(" 
إضافة لما قدمه صاحب العمل من إمكانيات سهلت التوصل للاختراع» على أن لا يؤثر ذلك 


على الأجرة المتفق عليها بين الطرفين كونها ما يستحقه العامل لقاء عمله. 


(1) علي» عامر محمد. مرجع سابق» ص(۱٩١۱).‏ 

(2) عبد الرحمن» حمدي ومطر» محمد يحيى (۱۹۸۷م). قانون العمل» الدار الجامعية للطباعة واللنشر»ء 
بيروت» ص(٠٠۲)»‏ قورة» صلاح الدين. مرجع سابق» ص(١٠٠).‏ 

(3) عبد الرحمن» حمدي ومطر»› محمد يحيی. مرجع سابق» ص(۱۹۹). 


E 


والقانون المدني -كما هو معروف- هو قانون عام بالنسبة للقوانين الخاصة الأخرى 
كونه وضع ونظم أغلب المسائل بقواعد عامة ولم يقتصر على جانب معين» وترك تنظيم 
التفاصيل للقوانين الخاصة الصادرة استنادأ له» ومنها قانون العمل وقانون براءات الاختراع 
فيما يخص الحقوق الناتجة في حال توصل العامل لاختراع أثناء تنفيذ عقد العملء وهو بهذه 
الصفة لا تطبق أحكامه إلا في حالة عدم وجود حكم ونص في هذه القوانين'ء وبالتالي فإن 
كلا من قانون العمل وقانون براءات الاختراع أولى بالتطبيق من القانون المدني» وهو ما 


اة ااا 


المبحث الأول 
الحماية ضمن قواعد قانون العمل وقانون براءات الاختراع 
كان لانضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية في السابع 
عشر من كانون أول لعام ۱۹۹۹م وصدور قانون تصديق انضمام الأردن إلى منظمة 
التجارة العالمية رقم )٤(‏ لسنة ١٠٠۲م"‏ » ومن ضمن هذه الاتفاقية اتفاقية الجوانب المتصلة 
بالتجارة من الملكية الفكرية (۲۸1۴5) أثر واضح على التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية 


الفكرية. 


وعلى أثر ذلك أجريت العديد من التعديلات على هذه القوانين ومنها قانون براءات 
الاختراع» وكذلك طالت القوانين ذات العلاقة بهذا الموضوع ومنها قانون العمل لتتماشى مع 
هذه الاتفاقات الدولية. 


)1( الزعبي»› فرید احمد علي. مرجع سابق»› ص(٩٥۸).‏ 
(2) نشر هذا القانون في الصفحة رقم )۷٠١(‏ من عدد الجريدة الرسمية رقم )٤٤٠٥١(‏ الصادرة بتاريخ 


TATA‏ ۰م 


YE 


وعموماً يتنازع موضوع حق العامل في الاختراع كل من قانون العمل وقانون براءات 
الاختراع» وكل قانون يختلف اختلافا جوهرياً عن القانون الآخر» ويعتبر كلا منهما قانونا 
خاصاء وبالتالي سنتناول في هذا المبحث الأحكام الخاصة في كل من القانونين الذين تناو لا 
موضوع حق العامل في الاختراع» وكذلك أبرز التعديلات التي أدخلت على هذه القوانينء 
والنتائج المترتبة على حماية اختراع العامل ضمن هذه الأحكام» وذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول 
قانون العمل 

كا نكر نا ناقا أن فاون الل خان هنف فيم أقضى اة مم ك العامل من 
سيطرة صاحب العمل بسبب انعدام التعادل في هذه العلاقة الفردية القائمة بينهماء وإعادة 
التوازن إلى العلاقة المذكورةء كون العامل يمثل الطرف الضعيف في عقد العمل» وجاء 
بهدف تحقيق السلام الاجتماعي للعامل»ء ومثل هذه الأهداف ما كانت لتتحقق لولاوجود 


صفات خاصة لقانون العمل تمیز ه عن باقي القو انين . 


وقانون العمل عموما-كما ذكرنا- يختلف اختلافاً كبيرأً عن باقي القوانين الخاصة التي 
تحكم العقود بصفة عامة'ء فهو من ناحية قانون واقعي له صياغة خاصةء وهو كذلك يتمتع 
بالصفة الآمرة لأغلب قواعده؛ ويضمن الحد الأدنى من الحقوق للعاملء ويتميز بالوقوف 
لجانب العامل في تفسير نصوصه حال وجود أي غموض فيهاء وكذلك بتسهيل إجراءات 


التقاضي حتى تضمن تحصيل العامل لكافة حقوقه بأقصر الطرق وأيسرها. 


)1( المصاروة هينم حامد. مرجع سابق»› ص(۰٠-۲٦)»‏ حمدان» حسين عبد اللطيف. مرجع سابق»› 
ص(٤۱۲)»‏ الداوودي»› غالب علي. مرجع سابق» ص(٤‏ ۱-۱( العتوم» منصور إبراهيم. مرجع سابق»› 


.)٥٥-٤٥(ص‎ 


ENE 


وقد راعى المشرع في قوانين العمل في أغلب الدول أن العامل الذي يتنازل عن أي 
حق من الحقوق التي أقرها له القانون أو عقد العمل أثناء تنفيذ العقد؛ لا يفعل ذلك مستقلاً 
ومتمتعاً بإرادة حرة» بل يكون رهن ظروف غير عاديةء وتحت تأثير الحاجة والضعف 
والذي يستغلها ضده صاحب العمل» لهذا نجد أن قانون العمل يخرج عن الكثير من القواعد 
العامة المقررة في القوانين الأخرى وأهمها القانون المدني الذي يمثل الشريعة العامة لكل 


فروع القوانين الخاصة'. 


وقد ضمّن المشرع الأردني اختراعات العاملين وقرر الأحكام القانونية المتصلة بها في 
المادة )۸٠١(‏ من القانون المدني الأردني رقم )٤١(‏ لسنة ١۱۹۷م»‏ واستمر ذلك لغاية صدور 
قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ١۱۹۹م‏ الذي تضمن لأول مرة تنظيم حقوق العامل في 
حال توصله إلى اختراع أثناء تنفيذه لعقد العمل» ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل إنه 
ونتيجة لاستحقاق انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية كان لا بد من إيجاد قوانين 
تواكب هذا الانضمام» فبالإضافة إلى صدور العديد من القوانين التي تختص بموضوع الملكية 
الفكرية بشكل عام صدر قانون العمل الأردني المعدل رقم )١١(‏ لسنة ١١٠۲م»‏ وقانون 


العمل الأردني المعدل رقم )٠١(‏ لسنة ۷١٠٠٠م.‏ 


ولو رجعنا للأساس القانوني في إبرام العقود لوجدنا أن مبداً سلطان الإرادة يعتبر هو 
الأساس فيها بصفة عامةء وهو كذلك يعتبر مصدر التصرف القانونى»ء ولأطراف عقد العمل 
)1( نجيدة» علي(٤‏ 0 ۲| ۰ (. النظرية العامة للالتزام-مصادر الالتزامء دار النهضة العربيةء 
القاهرة» ص(۹-۸). 
(2) مثل قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم )٠٤(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ و قانون المؤشرات 


E 


الخرية الكاملة من حيث الأصل في تحديد. حفوقهم وألتز أماتهم: استتادا لهذا المبدأ دون الحاجة 
لأي سند خارجي'ء إلا أن هذا المبدأً يقل نطاقه بالنسبة للاتفاقات التي تتم في عقود 
العمل التي يحكمها قانون العمل؛ حيث حرم القانون صاحب العمل من إعطاء العمال حقوقا 


أقل مما هو مقرر قانوناًء لكنه لا يمنع من إعطاء العامل حقوقا أفضل". 


وتهدف قواعد قانون العمل بصفتها الآمرة إلى حماية العامل الذي يمتل الطرف 
الضعيف في علاقات العمل» فلو ترك الاتفاق للعامل وصاحب العمل لترتب على ذلك نتائج 
خطيرة لا يمكن تجاهلهاء ذلك أن سلطان الإرادة في هذه الحالة لا يمكن تصور صدوره إلا 
من جانب واحد وهو صاحب العمل كونه الطرف الأقوى» أما إرادة العامل فلا يكون لها في 
الواقع إلا المظهر الخارجي فقطء أو بعبارة أخرى تكون إرادته صوريةء ويترتب على ذلك 
ازدياد الحاجة المادية للعامل كما يزيد من تهديده من الوقوع في البطالة إذا لم يقل بما 


يفرضه صاحب العمل عليه من شروط وأحكاء". 


وقد اصدر المشرع الأردني قانون العمل وأجرى عدة تعديلات عليه» حيث كان أبرز 


المواضيع حول حق العامل في الاختراع ما يلي: 


أولا: قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ١۱۹۹م:‏ نصت المادة (١٠/أ)‏ على: 


((إذا توصل العامل إلى اختراع جديد فليس لصاحب العمل أي حق في هذا الاختراع ولو 


(1) نجيدة» علي. المرجع السابقء ص(١٠).‏ 

(2) خليفة» عبد العزيز عبد المنعم. مرجع سابق» ص(۸). 

(3) فرج توفيق حسن(۹۹۲١ء).‏ قانون العمل في القانون اللبناني والقانون الممصري» الدار 
الجامعية للطباعة والنشر» بيروت» ص(١۳).‏ 


E 


كان العامل قد استنبطه أثناء عمله على أن تعطى الأولوية في شراء هذا الاختقراع 
لضاخت العل)) ومن خاال هذا التضن ناكف أن القائرن عطي الق أا ا عامل 
بحيث قرر بشكل صريح أن الأصل في أي اختراع يتوصل إليه العامل يكون من حق العامل 
ولو كان قد توصل إليه أثناء عمله لدى صاحب العمل» أي يكون للعامل جميع الحقوق 
المقررة على هذا الاختراع (الحق الأدبي» والحق المالي)ء وهذا الاختراع من حق العامل 
وحده وليس لصاحب العمل أي حق فيهء ويعتبر هذا النص من النظام العام لتعلقه بالحقوق 
الشخصية للعامل التي لا يجوز الاتفاق على خلافها وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يقع 


EE 


ويمكن القول بأن حق العامل في اختراعه يتجاوز مفهوم الرابطة العقدية بينه وبين 
صاحب العمل» بحيث إن ذلك ينقلنا إلى الحقوق الأساسية للعامل التي لا يمكن الاتفاق على 
تقييدها بأي حال ء وهذا الحكم مطابق لما هو مقرر ضمن أحكام القانون المدني الأردني 


الذي جاء في المادة ٠(‏ ۲). 


ويتبين لنا أنه وبالرجوع إلى الفقرة (ب) من المادة )٠١(‏ المشار إليها بأعلاه والتي 
نصت على: ((إذا كانت طبيعة الأعمال التي عهد بها إلى العامل تقتضي منه تخصيص جهده 


في الاختراع فللعامل أن يشارك في الحقوق المتعلقة بالاختراع بنسبة لا تزيد على 4٥١٠‏ 


(1) نصت المادة )٤(‏ من قانون العمل الأردني على: ((أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق 
التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق 
المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.ب- يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواءَ أبرم قبل هذا 
القانون أو بعد يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون)). 

(2) کرم» عبد الواحد. مرجع سابق» ص .)۱۰۷-۱۰٤(‏ 


0 


منه» ويراعى في تقدير هذه النسبة مقدار الجهد العلمي والمادي الذي قدمه العامل والمواد 
والأدوات والمنشآت وسائر التسهيلات التي قدمها صاحب العمل))ء أن المشرع واستثناءً على 
الأصل العام -ثبوت كامل الحق للعامل في الاختراع- جعل الحق المادي في الاختراع من 
نصيب صاحب العمل في هذه الحالة كون القانون نص على: (...فللعامل أن يشارك في 
الحقوق المتعلقة بالاختراع...)؛ ويفهم من سياق هذا ثبوت الحق لصاحب العمل في المقام 
الأول ومن ثم يشاركه العامل في هذه الحقوق» ولم يجعل المشرع هذا الحق مطلقا لصاحب 
العمل بل جطة مشتركا بين الغامل وضاكه العمل كى أن تزيد حضة العامل على »ذه 


وفق الشروط التي حددها نص القانون. 


ثانياً: قانون العمل الأردني المعدل رقم )٥١(‏ لسنة ١١٠٠م:‏ ألغى هذا 
القانون ما ورد في المادة )٠١(‏ من القانون السابق واستعاض عنه باللص التالي: 
((أ- تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل إذ ابتكرها العامل وكانت تتعلق بأعمال 
صاحب العمل» أو إذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده 
الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار» ما لم يتفق خطياً على غير ذلك. ب- تكون حقوق 
الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال 
صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية 
في التوصل إلى هذا الابتكارء ما لم يتفق خطيا على غير ذلك))» ويلاحظ على هذا 


النص الجديد عدة ملاحظات كما يلي : 


(1) نشر هذا القانون في الصفحة رقم )۷٠١(‏ من عدد الجريدة الرسمية رقم )٤٤١١(‏ الصادرة بتاريخ 


|۶ 


ا 


أ- لا يتوقف ما يتوصل إليه العامل من اكتشاف جديد عند حد الاختراعات بل يتعداها 
إلى أكثر من ذلك ونتيجة لهذا فقد استبدل القانون عبارة الملكية الفكرية بعبارة 
الاختراع والتي تشمل كل ما قد يتوصل إليه العامل من اكتشاف أو ابتكار جديد 
يندرج تحت هذا المفهوم بشكل عام. 

ب- نلاحظ أن النص القانوني الملغى قرر ثبوت الحق بداية للعامل»ء ولكن تراجع المشرع 
الأردني عن موقفه في القانون السابق بأن جعل الحق في الاختراع ابتداءَ لصاحب 
العمل وليس العامل. 

ج- وقد أورد المشرع في الفقرة (ب) استثناء على القاعدة السابقة بأن جعل الحق في 
الاختراع للعامل ابتداءً إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل منقطع الصلة 
بمشروع صاحب العمل وأعماله» ولم يستفد أو يستخدم خبرات صاحب العمل أو 
تخاو ماتة أو مو اذه الأول ة: 

د- لم يقرر القانون الجديد أي حق للعامل في الاختراع سواء بمشاركة صاحب 
العمل في نسبة من الحقوق المالية» أو تقرير أي تععمويض أو مكاففأة 


جر اء هذا الاختراع. 


(1) وقد ذكرت اتفاقية )7۸1٨5(‏ في المادة )١-۲(‏ مفهوم عبارة الملكية الفكرية بقولها: (أن اصطلاح الملكية 


الجزء التي من .قاق نرين وتضيةا قالزلا والجقرق اللعلفة ب والعاهات 
التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختقراع وتصميمات 
الدواثر المتكاملسة (طوبوغرافياتها) والمعلومات غير المكشوف عنها)» المصدر: 
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ؟1R1۲P‏ لسنة ۱۹۹۷ء 
.(On- Line), available: http://www.wipo.int/bookshop‏ 


ENE 


ه- ترك القانون الجديد العامل المخترع دون أدنى حمايةء كونه ترك للعامل وصاحب 
العمل الحرية المطلقة في الاتفاق على الحقوق التي تنشاً عن الاختراع 
والطريقة التي يرونها مناسبة عندما نص على: ((...ما لم يتقق خطيا على 


ثالثا: قانون العمل الأردني المعدل رقم )٠١(‏ لسنة ۷٠٠۲م':‏ ألغى هذا القانون ما 
ورد في المادة )٠١(‏ من القانون السابق واستعاض عنه بالنص التالي: ((أ- تحدد حقوق 
الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطياً بينهما فيما يتعلق بأعمال 
صاحب العمل إذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده 
الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار. ب- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق 
الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل أو 
معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق خطياً على غير 


ذلك))» ويلاحظ أن هذا النص أعطى حكمين جديدين: 


الحكم الأول - حكم القانون: وهو الاستثناء والذي أعطى القانون بموجه الحق الكامل 

في الاختراع للعاملء كونه نص على: (أ- تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل 

والعامل بالاتفاق خطيا فيما بينهما...) ونلاحظ انه إذا لم يتم تحديد هذه الحقوق فإنها ستكون 

من نصيب العامل وبحكم القانون وليست من نصيب صاحب العمل» ويلاحظ أن هذا النص 

هو نص مكمل» فإذا لم يتم الاتفاق خطيا بين الطرفين على ملكية الاختراعات» فإنها ستثبت 

(1) نشر هذا القانون في الصفحة رقم )۱١۸١(‏ من عدد الجريدة الرسمية رقم )٤۸١١(‏ الصادرة بتاريخ 
78A‏ ۹م. 


-A- 


للعامل حتى لو أنه استعمل خبرات ومعلومات وأدوات ومواد صاحب العمل في سبيل 


ا 


الحكم الثاني - حكم العقد والاتفاق: وهو الأصل العام والمتمتل بالاتفاق بين طرفي 


عقد العمل على خلاف ما جاء به حكم القانون -وهو ثبوت الحق للعامل-» ويشترط أن يكون 


هذا الاتفاق خطياء فإن لم يكن كذلك فإن الحق سيكون للعامل بشكل مطلق. 


أً- 


ويلاحظ على هذا التعديل الملاحظات التالية: 


جاء التعديل في صالح العامل وليس في صالح صاحب العمل» كون المشرع تراجع عن 
موقفه السابق وقرر ثبوت الحق للعامل في الاختراع بداية وليس لصاحب العمل» سواء 
تعلق بأعماله ام لا. 

ولم يقرر المشرع أي تقدير للجانب المادي الذي قدمه صاحب العمل في سبيل التوصل 
لهذا النوع من الاختراعات من مواد أولية وأجهزة...الخ» ففي حال إغفال 
الاتفاق الخطي مع العامل تحديد هذه الحقوق» فلا يثبت لصاحب العمل أي شيء 
منها. 

على الرغم من أن القانون قد قرر الحق في الاختراع بداية للعاملء إلا أنه استمر بتركه 
دون أدنى حمايةء وذلك كون المشرع قد أخضع جميع المسائل المتعلقة بالاختراع للاتفاق 
الخطي بين الطرفين» ولا يمكن تصور خضوع صاحب العمل لشروط العامل بل العكس 


وهو الصحيح. 


E 


المطلب الثاني 
قانون براءات الاختراع 
يعتبر قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (۲۲) لسنة ۳١۹٠م‏ أول قانون 


نظم حق الاختراع في الأردن» والذي ألغيت بموجبه جميع التشريعات السابقة التي تتعلق 


بتسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم التي كانت سارية المفعول قبل ذلك التاريخ. 


ومع ازدياد الاهتمام العالمي بموضوع الملكية الفكرية والتي تشكل الاختراعات 
إحدى موضوعاتها الأساسيةء واكب المشرع الأردني هذا التطور وأجرى تعديلا بموجب 
قانون براءات الاختراع رقم (۳۲) لسنة ۱۹۹۹م ألغى بموجه قانون امتيازات الاختراعات 
والرسوم رقم (۲۲) لسنة ١١۹١م»‏ بحيث أعاد قانون براءات الاختراع تنظيم المادة )٥(‏ منه 


کال و کو ا ا ات ا 


ولقد أجرى المشرع الأردني عدة تعديلات على قانون براءات الاختراع منذ صدوره 


كان أبرزها في موضوع حق العامل في الاختراع ما يلي: 


أولا: قانون براءات الاختراع رقم (۳۲) لسنة ١۹۹۹م":‏ نظمت المادة )٥(‏ ممن 
القانون الحق في براءة الاختراع ومن ضمنها الاختراعات التي يتوصل إليها العاملون 


أثناء تنفيذ عقد العمل بقولها: ((يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي: 


(1) نشر هذا القانون في الصفحة رقم )٤۹١(‏ من عدد الجريدة الرسمية رقم )١١١١(‏ الصادر بتاريخ 
۷ . 

(2) الناهي» صلاح الدين. مرجع سابقء ص .)١١(‏ 

(3) نشر هذا القانون في الصفحة رقم )٤٠١١(‏ من عدد الجريدة الرسمية رقم )٤۳۸۹(‏ الصادرة بتاريخ 
۹4/۱ء. 


ج) ١‏ . لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن عقد عمل يلزم العامل بالقيام بنشاط 


ابتكار معين» ما لم ينص العقد على غير ذلك. 


۲. إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق توقعات الطرفين عند توقيع العقد فيستحق 
العامل المخترع تعويضا عادلا يتناسب مع هذه القيمة وإذا لم يتفق الطرفان على 


مقدار التعويض فیتم تحديده بقرار من المحكمة المختصة. 


د) .١‏ إذا توصل العامل غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل إلى اختراع 
ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدما في ذلك خبرات ووثائق وأدوات 
صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه فعليه أن يعلم صاحب العمل 
فورا بإشعار كتابي عن اختراعهء ويكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع إذ 
انقضت أربعة أشهر من تاريخ تقديم الأشعار أو من تاريخ علم صاحب العمل 
بالاختراع أيهما أسبق إذا لم يبد صاحب العمل رغبة في تملك الاختراع بإشعار 


۲. إذا أبدى صاحب العمل رغبة في تملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند )١(‏ من 
هذه الفقرة» يعتبر الاختراع من حقه من تاريخ التوصل إليه ويستحق العامل المخترع 
تعويضا عادلا يؤخذ فيه بعين الاعتبار أهمية الاختراع وقيمته الاقتصاديةء وكل فائدة 
تعود منه على صاحب العمل» وإذا لم يتفق الطرفان على مقدار التعويض يتم تحديده 


بقرار من المحكمة المختصة)). 


°١ 


ويلاحظ أن المشرع بنص هذه المادة قد أعطى الحق في اختراع العامل لصاحب العمل 


ضمن إحدى الحالات التالية: 


أ الاختراع الناتج عن عقد العمل بين صاحب العمل والعامل يكون العامل مكلفاً بمهمة 
ابتكاريه معينة ويقتضي هذا التكليف تفرغ العامل لهذه المهمة. 

ب- إذا توصل العامل لاختراع دون أن يكون مكلفا بمهمة الابتكار والاختراع بموجب عقد 
عمل فلصاحب العمل الحق في هذا الاختراع إذا أبدى رغبته في تملكه خلال مدة 
أربعة أشهر» والخيار هنا لصاحب العمل فقطء فإذا أبدى رغبته في تملك الاختراع كان 
له ذلك من تاريخ توصل العامل للاختراع وليس من تاريخ إبداء رغبته» بمعنى أنه 
يستطيع الرجوع على أي شخص يكون الاختراع في يده أو تملكه بالاتفاق مع العامل 


أو لأي سبب آخر. 


أما الحقوق التي قررها النص فيما يخص حق العامل المخترع في حال التوصل إلى 


اختراع جديد فتتمتل في إحدى الحالات التالية: 


آ< ا کان الا راع کے موجه ع عل جين الطرفن:فلعا تل الق 
في تعويض عادل إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية كبيرة فاقت توقعات كلا 
من الطرفين. 

ب- إذا كان العامل غير مكلف أساساً بالاختراع بموجب عقد العمل» فإن هذا الاختراع 
يكون من حق العامل إذا لم يرغب صاحب العمل في تملكه خلال مدة الأربعة أشهر 


المحددة بنص القانون» أما إذا رغب صاحب العمل في تملك ذلك الاختراع فإن 
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القانون أعطاه الحق بذلكء وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً عادلا نتيجة 
لهذا الاختراع. 

لم يترك المشرع المجال لإرادة الطرفين (صاحب العمل والعامل) في الاتفاق على كيفية 
أيلولة الحقوق الناتجة عن الاختراع في حالة توصل العامل غير المكلف بموجب العقد 
إلى اختراع جديد» بحيث توصل إلى اختراع في نطاق العمل الذي له علاقة بنشاط 
غفل اضاكب العفل .و نخان :باتوات ومو و عات خراك اك ال ف 
جعل الحق في هذا الاختراع لصاحب العمل مالم يكن يرغب به أو استتفذ المدة 
المحددة لذلك قبل إبداء رغبته في تملك هذا الاختراع فيصبح الاختراع من حق 
لال: 

ترك المشرع للعامل وصاحب العمل الحرية المطلقة في الاتفاق على كيفية أيلوالة 
حق الاختراع الذي يتوصل إليه العامل وذلك عملا بمبداً سلطان الإرادة الذي يتضح 
من البند )١(‏ الفقرة (ج) من القانون والتي نصت على: ((...ما لم ينص العقد على 


وقد أحال المشرع الأردني الطرفين أو أحدهما إلى المحكمة المختصة للفصل في مقدار 


التعويض المستحق في حال عدم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل» ويلاحظ أن 


المشرع في هذه المادة السابق ذكرها' قد تراجع وانتقص كثيرأ من حقوق العامل المخترع 


بالمقارنة مع ما جاء بالمادة )١(‏ من قانون العمل لسنة ١۱۹۹م»‏ والمادة )۸٠١(‏ من القانون 


المذني الأردني اوالتين: تمت الإشارة إلى كل منهها سابقا: 


1) المادة )٥(‏ من قانون براءات الاختراع الأردنى رقم (۳۲) لسنة ۱۹۹۹م وتعديلاته. 
من دائوں بر حدراع الارددي ركم م و 


-- 


ثانياً: قانون براءات الاختراع الأردني المَعدل رقم )۷١(‏ لسنة ١٠١٠٠۲م:‏ صدر القانون 
المعدل لقانون براءات الاختراع رقم )۷١(‏ لسنة ١١٠۲م»‏ والذي بموجبه تم إلغاء نص الفقرة 
(ج) و (د) من المادة )٥(‏ من قانون براءات الاختراع واستعيض عنها بالنصوص التالية: 
((يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي:... ج- لصاحب العمل إذا كان المخترع 
الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا 
استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات العمل أو أعماله أو معلوماته أو 
أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه»ء وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك. د- للعامل 
إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أدواته أو أعماله 
أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطيا 


وكذلك ألغيت المادة (1) بموجب هذا القانون المعدل والتي كانت تنص على: ((يعمل 
بأحكام الفقرتين (ج) (د) من المادة ٠‏ من هذا القانون على الرغم مما ورد في أي تشريع 
أخر...))ء ويلاحظ من خلال هذا التعديل الذي جاء به المشرع الأردني عدة ملاحظات مهمة 
وهي كما يلي : 
أً- أن المشرع وضع حدا فاصلا بيّن فيه الحالات التي يثبت فيها الحق في اختراع العاممل 
لصاحب العمل والحالات التي يتتبت فيها الحق في الاختراع للعامل المخترع فقد منح 
المشرع الحق لصاحب العمل على اختراع العامل سواء كان العامل مكلفاً بالاختراع 


بموجب عقد عمل أم لم يكن مكلفاً وتوصل إلى الاختراع في نطاق العملء وكذلك إذا 


0 
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تعلق الاختراع بأنشطة صاحب العمل أو أعماله مهما تنوعت أو استخدم العامل في 
سبيل التوصل لهذا الاختراع من وسائل وأدوات ومواد صاحب العمل أو معلوماته أو 
خبراته. 

حصر المشرع حق العامل على اختراعه في حالة واحدة وهي أن يكون العامل قد 
ار كر اع تد خن كط ر اعمان ومان اكه ل و كم خوك 
وأدوات ومعلومات ومواد صاحب العمل» فإذا توصل لاختراعه نتيجة لأي منها فيشت 
الحق في الاختراع لصاحب العمل» أي أن حالات ثبوت الاختراع لصاحب العمل أكثر 
من حالات ثبوتها للعامل. 

فسح المشرع المجال لإرادة العامل وصاحب العمل للاتفاق على الحقوق الناتجة 
عن الاختراع الذي يتوصل إليه العامل بنص صريح في عقد العمل المبرم بين 
الطرفين. 

وضع المشرع بموجب التعديل الجديد الساري المفعول حدأً فاصلاً لا لبس فيه فيما يتعلق 
بالحقوق الواردة على اختراعات العاملين»ء بين الحالات التي يشت فيها الحق في 
الاختراع لصاحب العمل حقاً أصيلاً ولا يعد تنازلاً من العاملء والحالة التي يثبت فيها 


هذا الحق للعامل المخترع. 


oo_ 


المبحث الثاني 
النتائج المترتبة على حماية اختراع العامل 
ضمن أحكام قانون العمل وقانون براءات الاختراع 


نجد أن قانون العمل وقانون براءات الاختراع قد نظما ملكية الحقوق التي يتوصل إليها 
العامل على وجه لا يخل باحترام رغبة الأطراف المتعاقدة على تنظيم هذه الملكية» 
فجعل الاختصاص في تنظيم المسائل المتعلقة بالحق في براءة الاختراع للعقد المبرم مع 
العامل المخترع بشرط أن يتم الاتفاق خطياء والكتابة في هذه الحالة شكلية مقررة كشرط 


انعقاد للعقد ضماناً لمصالح أولى بالرعاية سواء مصلحة العامل أو صاحب العمل. 


وبناءَ على ذلك سنتحدث في هذا المبحث عن تعارض الأحكام القانونية في كل من 
قانون العمل وقانون براءات الاختراع وذلك في المطلب الأول» وعن طريقة وسبل إزالة هذا 
التعارض في المطلب الثاني. 

المطلب الأول 
تعارض الأحكام القانونية في قانون العمل 
وقانون براءات الاختراع مع حقوق العاملين 

تعطي نصوص كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع الأاصل في تنظيم 
الحقوق الناتجة عن الاختراع للعقد المبرم بين العامل وصاحب العمل» ولكن إذا لم يتم الاتفاق 
بين الطرفين على ذلك» فإن هذه الحقوق ستؤول لصاحب العمل أو للعامل حسب مقتشضى 
الحالء أي أن النص جاء بمثابة قاعدة مكملة في حال عدم الاتفاق بين الطرفين على تنظيم 
هذه المسألة بينهما. 
(1) نجيدة» علي. مرجع سابق» ص(۹-۸٩).‏ 
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-وكما ذكرنا- من أهم النتائج التي أدخلها المشرع في تعديل قانون العمل بالقانون رقم 
)١(‏ لسنة ۷٠٠۲م‏ وتعديل قانون براءات الاختراع بالقانون رقم )۷١(‏ لسنة ١١٠٣م»‏ هو 
ترك القانون العامل المخترع دون أدنى حمايةء كونه أعطى العامل وصاحب العمل الحرية 
المطلقة في الاتفاق على موضوع الاختراع» وذلك عندما نص على جواز أن يتم الاتفاق 
خطیا بين الطرفين بخلاف ما جاءت به نصوص قانون العمل وبراءات الاختراع» ويفهم من 
هذه التصوص خطر ضا تصنرضن قالؤن الخمل .أن المشر اع الا ردني خر ج صن النفهرم الام 
في هذا القانون والمتمثل بالصفة الآمرة والملزمة لأغلب قواعده» والذي ترتب عليه أن أغلب 
قواعد هذا القانون مرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام العام» حيث قرر بموجب هذا النص أن 


موضوع حق العامل في الاختراع ليس من النظام العام» وبالتالي يمكن الاتفاق على مخالفتها. 


وعلى سبيل المثال يصبح الاتفاق الذي يتم بين صاحب العمل والعامل والذي ينص 
بموجبه على إعطاء الحق في الاختراع الذي يتوصل إليه العامل لصاحب العمل وتكون 


خارجة عن نشاط المنشأة التي تحقق فيها صحيحاً بناء على ما سبق. 
وبالتدقيق في نصوص كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع» نلاحظ أن هناك 
تعارضا كبيرا بين ما هو مقرر من الأحكام القانونية وبين واقع حقوق العاملين في 


الاختراعات» وذلك من خلال ما يلي: 


أو لا- أعطى المشرع العامل وصاحب العمل الحق المطلق في الاتفاق على الطريقة 


التى يرونها مناسبة لتؤول فيها الحقوق الناتجة عن اختراع العامل بين ١‏ فين استناداً لمبداً 
ي يرو و ی عن احخدر اع ہیں یں 


)1( رمضان» سید محمود. مرجع سابق› ص(٤٤).‏ 
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سلطان الإرادة -السابق ذكره- عندما نص في المادة (١٠/أ)‏ من قانون العمل على: ((تحدد 
حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطیا...))» وفي نهاية المادة 
(١/ب)‏ من قانون العمل والفقرة (ج) و(د) من المادة )١(‏ من قانون براءات الاختراع على: 


((...ما لم يتم الاتفاق خطياً على غير ذلك)). 


ويلاحظ أن النصوص السابق ذكرها جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه مالم 
يرد ما يقيده» فصحيح أن القانون أعطى الحق للعامل الاتفاق على خلاف ما ورد في النص» 
لكن هل يستطيع العامل فرض أي شروط مهما كان نوعها على صاحب العمل؟ وفي 
الغالب لا يمكن تصور الاتفاق على إعطاء العامل أي حقوق أفضل لما هو مقرر في 
القانون من جانب صاحب العمل» كون العامل هو الطرف الضعيف والذي غالبا ما ينضصاع 
اشرو ساس ال رر غ افا هد او ن ن ا کے ن 
الطرفين يقرر حقوقا أقل للعامل أو يسلب حقه في الاختراع الذي توصل إليه يعتبر صحيحا 
أستتادأ للنصض القانوني كون النص جاء واضحاً من هذه الناحية ولا يحتمل التفسير لأي 


معنی آخرا'. 


ثانياً: رتب المشرع البطلان على أي اتفاق يعطي العامل حقوقا أقل مما قرره بموجب 
أحكام قانون العمل عندما نص في المادة )٤(‏ على: ((ب- يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو 
اتفاق سواءٌ أبرم قبل هذا القانون أو بعد يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق 
التي يمنحها إياه هذا القانون))» وبتدقيق النص السابق نلاحظ أن المشرع رتب البطلان على 
كل شرط في عقد أو اتفاق يعطى العامل حقوقأ أقل بما جاء بها القانون» ولكن هل يمكن 
(1) المصاروة» هيثم حامد. مرجع سابق» ص(۳١١).‏ 
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تصور وجود حقوق أقل من هذه الحقوق من الناحية العملية؟ والحقيقية انه لا يمكن 
تصور وجود اقل من هذه الحقوق والتي تسلب العامل أي حق مالي في الاختراع 


من خلال استعراض نصوص قوانين براءات الاختراع العربية ومنها قانون 
براءات الاختراع السعودي' وقانون براءات الاختراع الغماني"ء نجد أن القانون 
السعودي نص في المادة )١١(‏ منه على: ((تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان 
الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد» أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار, أو إذا 
ثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات» أو 
الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق العامل في 
الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضا بين الطرفين أو تقديرها من قبل 
اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع» ويقع 
باطلا أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق» وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين 
في الجهات الحكومية))» كما نص القانون العماني في المادة (۳) على: ((...تكون ملكية 
الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ 
الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا 
نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل» ولا يخل 


ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة عادلة...)). 


(1) قانون براءات الاختراع السعودي رقم (۳۸) لسنة ۹١٤٠١ه.‏ 
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ونلاحظ أن هذه القوانين قد وضعت حدأ فاصلاً لذلك بخلاف قانون العمل الأردني 
وقانون براءات الاختراع الأردني» فهذه القوانين لم تنص من ناحية على حق العامل في 
الاختراع الخرء لأنه يثبت ملكيته له بطبيعة الحال»ء أي لا يجوز الاتفاق المسبق 
على تنازله عنه» ومن ناحية أخرى فهي لم تترك العامل الذي يتوصل لاختراعات خدمة 
أو عرضية دون تقدير لجهده عندما قررت له الحق بالحصول على مكافأة عادلة» 


وقررت بطلان أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق. 


وعلى الرغم من أن هذه الأحكام مقررة في المادة )۸۲١(‏ من القانون المدني الأردني 
الت نة لاز تمحنم رها ا أن ا التضن قى نضا عاها بالنة اللترصن الواردة 
في كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع. 

المطلب الثاني 
سبل إزالة تعارض الأحكام القانونية مع حقوق العاملين 

إذا كان الهدف الذي أراده المشرع في قانون العمل من نص المادة )()٤(‏ 
والذي قرر بطلان كل الاتفاق على شروط سواء تم هذا الاتفاق قبل نفاذ هذا القانون 
أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي من الحقوق التي يمنحها إياه المشرع؛ القصد منه أن 
يتم الاتفاق بين الطرفين -العامل وصاحب العمل- أثناء العمل أو بعد التوصل للاختراع» 
فإن هناك اتجاهاً في الفقه والقضاء يرى أن أي تنازل عن حق من حقوق العامل يعتبر 
اطا لمكا افا عة من قر اعة النط اد القاي أا كان ررك خصول ها الاتاق سرا 
)1( نصت المادة (٤/ب)‏ من قانون العمل الأردني على: (إب- يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو 


A E ES E E E E a a 


قبل نشوء الحق أو بعده» واعتبروا ذلك سواء ما إذا تم مع انعقاد العقد أو أشاء 


)1 
تنفیذه( , 


والحكمة التي أراد تقريرها المشرع جراء ذلك حماية العامل ما دام تحت السلطة 
المباشرة لصاحب العمل» والذي يجعله في موقع ضعيف قد يدفعه نتيجة الحاجة إلى التتازل 
عن حق من حقوقه التي أقرها له القانونء وبالمقابل نجد أن الاتجاه الغالب في الفقه يقضي 
بجواز التنازل أو الصلح على أي حق من حقوق العامل بعد انتهاء الرابطة العقدية مع 


تاخ العمل و داك له وة من تخت اة الاف رة 


ولإزالة التعارض بين النصوص السابقة -الواردة في المطلب الأول- يجب بيان أن 
القاعدة العامة في قانون العمل تقضي بأن تفسر أحكامه لصالح العامل في حال اكتنف النص 
القانوني أي غموض أو لبس» وذلك تماشياً مع الغرض الأساسي الذي جاء به قانون العمل 
شك خاض ورو لفاون اكل غاد ؛ وانطها من ك به الف بين فة ع لات 


وا ق ا ی ا ا و ن 


الحالة الأولى- اتفاق الطرفين بأن يكون عقد العمل منصباً على إفراغ جهد العامل 
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ص(٥۷).‏ 

(4) المرجع السابق» ص(٤۸).‏ 
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لم نجد ما يشير لذلك» فهذه النصوص لم تتحدث عن اختراعات الخدمة» وعلى الرغم من أن 
الاتفاق بين الطرفين هو الذي يحدد الحقوق والالتزامات لكل منهم» وأن الاتفاق شريعة 
المتعاقدين» وأن ذلك هو الأصل العام في العقودء إلا أن ذلك يجب أن ألا يخل ولا يخرج عن 
القواعد المقررة في القانون» فصحيح أن قانون العمل وقانون براءات الاختراع لم تنص 
على ذلك» لكن ينبغي لنا الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في القانون المدني والتي نصت 
على هذه الحالة في المادة )۸٠١(‏ بقولها: ((أ- إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد 
أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية: ١.إذا‏ كانت طبيعة العمل المتفق 
عليه تستهدف هذه الغاية....على أنه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة 
أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما 


يراعي فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة)). 


الحالة الثانية- اتفاق الطرفين خطياً على خلاف ما جاء في نص المادة (١٠/أ)‏ من 
قانون العمل والتي أعطت الحق في الاختراع للعامل (الاختراعات العرضية): لم يعط القانون 
اکب الل ا كن ف لرا ع لى ترت لعن ا ةا لضن فى جال که 
تنظيم هذه المسألة خطيا بين الطرفين في عقد العمل» حيث أن القانون قد قرر ثبوت الحق في 


الاختراع للعامل حتى لو انه استخدم أدوات ومواد صاحب العمل. 


الحالة الثالثة- اتفاق الطرفين خطياً على خلاف ما جاء في نص المادة (١٠/ب)‏ من 
قانون العمل والتي أعطت الحق في الاختراع للعامل (الاختراعات الحرة): يرى جانب من 
الفقه أنه إذا تضمن العقد أو أي اتفاق لاحق له شرطاً يتنازل بموجبه العامل عن حقه في 
(1) نجيدةء علي. مرجع سابق» ص(۸)» سلطان» أنور. مرجع سابق» ص(١٠-۱۲).‏ 


N 


أي اختراع يتوصل إليه ولا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم فيه خبرات صاحب 
الفل أ رات ار مواد رة فان هذا الفرط بكر فر طا اطا ول رنت عة أن اذ 


قانوني يذکر'. 


ومن خلال ما سبق يمكن أن نخلص إلى نتيجة مهمة سواء ضمن الأحكام المقررة في 
كل من قانون العمل أو قانون براءات الاختراع تتمثل في ما يلي؛ نلاحظ أن المشرع الأردني 
قد تحدث عن الحالتين الثانية (الاختراعات العرضية) والثالثة (الاختراعات الحرة) على 
اختلاف أحكامهما فقطء أي أن المشرع لم ينظم الحالة الأصلية (اختراعات الخدمة) ونظم 
أحكام الحالات الاستثنائيةء وقرر أن الاتفاق الخطي مع صاحب العمل هو الذي يحدد الحقوق 
في الاختراعات العرضيةء وأجاز الاتفاق على خلاف حكم ثبوت الحق في الاختراع 
الخُرء ولم يتحدث عن النوع الأول وهو من أهم أنواع الاختراعات وصورتها 


الأصلية. 


وباستعراض نصوص عدد من القوانين العربية وجدنا أنها جاءت بأحكام أكثر دقة من 
المشرع الأردني في كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع-كما ذكرنا- وخصوصا 
قوانين براءات الاختراع السعودي والعُماني» فمن ناحية لم تنص على حق العامل في 
الاختراع الحرء لأنه بطبيعة الحال يثبت له ملكيتهء أي أنها تقرر عدم جواز الاتفاق المسبق 


على تنازله عنه» ومن ناحية أخرى فهي لم تترك العامل الذي يتوصل لاختراعات الخدمة أو 


)1( المصاروة هیثم حامد. مرجع سابق» ص(۲٦۱)»‏ يحیی»› عبد الودود(۱۹۸۹م). شرح قانون العمل»› 
ط ۳» دار النهضة العربيةء القاهرة ۹۱). 
ر النهضة العربي هرة» ص(۱۹۱) 
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العرضية بدون تقدير لجهده عندما قررت له الحق بالحصول على مكافأة عادلةء وقررت 


بطلان أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق. 


وكذلك نجد أن القانون اللبناني نص في المادة )١(‏ على أنه لا تطبق أحكام هذا 
القانون إلا في حالة عدم وجود اتفاق يعطي العامل حقوقا أفضل» حيث نصت بأن القواعد 
القانونية تطبق إن: ((لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف أكثر نفعاً للأجير...))ء أي أنها 
أقرت الاتفاق على خلاف هذه الأحكام وجعلت ذلك خاضعا للاتفاق بين الطرفين» فصحيح أن 
نفس الحكم مقرر في القانون الأردني» لكن القانون اللبناني يتميز عن القانون الأردني كونه 
أجاز هذا الاتفاق بشراط أن يكؤن أكثر نفعا للغامل» أي أن سلطان الإ ادة مقيد بحدود كنيا ا 
يجوز الاتفاق على خلافهاء وهو ما لا نجده في القانون الأردني الذي لم يقيد سلطان الإرادة 


بأي قيد من هذا القبيل. 


والنتيجة النهائية التي نصل إليها؛ أن التعديل الأخير على قانون العمل وقانون براءات 
الاختراع يعتبر تراجعاً وانتقاصاً واضحاً من حقوق العامل في حال التوصل لاختراع» كون 
E E E a‏ 
قبل التعديل تعطي العامل وتمنحه وضعا أفضل في حال توصل لاختراع بحيث اتة كان 
يمنح تعويضاً عادلاً إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية كبيرة تفوق التوقعات وهذا مالا نجده 


في القوانين المُعدلةء ويلاحظ أن المشرع الأردني قد فرق لنا بين حالتين وهما: 


(1) قانون براءات الاختراع اللبناني رقم )٠١(‏ لسنة ١٠٠٠م.‏ 


(2) مغبغب» نعیم. مرجع سابق» ص(۱۱۷). 
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أ- ثبوت الحق لصاحب العمل بشكل مطلق بحيث لم يرتب القانون عليه أي التزامات 
تذكر تجاه العامل ولو بإلزامه بتعويض بسيط نتيجة ذلك. 


ب- تبوت الحق للعامل بشكل مطلق بحيث يكون له مطلق حرية التصرف بالاختراع. 


وأرى كباحث أن هذه التعديلات لا تعطي للعامل أي حافز ولا تشجعه على أن 
يبذل المزيد من الجهد للتوصل للاختراع أو الابتكارء وذلك لعدم وجود أدنى تقدير 
للجهود التي يقوم بها في سبيل التوصل لهذه الاختراعات» لان الحق فيها سيثبت لغيره 
ولیس له. 

المبحث الثالث 
النصوص القانونية الأولى بالتطبيق على اختراعات العاملين 

إن أبرز الأهداف التي يحرص المشرع على تحقيقها من خلال سن القوانين هو 
إنصاف الجانب الضعيف» وإقامة التوازن بين أفراد المجتمع» وعلى الرغم من ذلك فإن هناك 
اختلافا كبيرأ بين كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع فبما يخص الضمانات التي 


يقدمها كل من القانونين للعامل. 


ولكن بالتدقيق في كل من القانونين نجد أن لكل منهما ضمانات تختلف عن الآخر 
بحسب القانون الذي سوف نطبقهء ونتيجة لذلك تم تخصيص المطلب الأول للحديث عن 
القانون الواجب التطبيق على اختراعات العاملينء والمطلب الثاني عن المبادئ القانونية التي 


تحكم تغليب تطبيق أحكام احد القانونين على الأخر: 


المطلب الأول 
الضمانات التي يقدمها كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع 


تبدو أهمية قانون العمل كونه يتصل بحياة عدد كبير من أفراد المجتمعء» فالغالبيية 
العظمى منهم يعملون لحساب أشخاص غيرهم» بحيث يكونوا تحت سلطتهم وإشرافهم 
والقانون يتدخل لحماية هؤلاء العمال سعياً لرفع مستوى حياتهم» وبذلك يعتبر بحق القانون 


الأكثر مساسا بالمجتمع ككل. 


رمن خا امغر أضن اتصوض فاون :العمل تاسط اهام ,الى رة التفرع 
للطرف الضعيف -العامل- في مواجهة صاحب العمل» حيث يمتاز قانون العمل بأن له 
طبيعة حمائية توفر الاستقرار والتوازن بين الطرفين'ء ويدور حول الحقوق التي يمكن 
أن تترتب على الاختراع الذي تحقق فعلاء والتي تختلف عن طبيعة قانون براءات الاختراع 


لأن النزاع لا يدور حول توافر الشروط الموضوعية أو الشكلية الخاصة ببراءة الاختراع. 


ومع ذلك قد يثار سؤال عن الحكمة التي أرادها المشرع من النص على حقوق العامل 
في كل من قانون براءات الاختراع وقانون العمل؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من بيان أنه 
في حال كان النزاع قد وقع بين صاحب العمل والعامل بخصوص التوصل لاختراع وكان 
الأخير غير خاضع لأحكام قانون العمل هنا تظهر الحكمة من وجود نصوص قانونية 
مماثلة في قانون براءات الاختراع» لأنها ستطبق على فئة معينة من المجتمع قد تحتاج 
لحماية القانون في حال قيام نزاع بهذا الشأن. 
قانون العمل. 
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وتتمتل الضمانات التي يمكن استخلاصها من الأحكام التي جاء بها كل من قانون 


العمل وقانون براءات الاختراع بما يلي: 


أولاً- الرسوم القضائية: من أهم الضمانات على الإطلاق والذي تتجه إليها معظم 
التشريعات العمالية في العالم تمكين العامل من الحصول على حقوقه بأبسط الطرق وأسرعها 
وأيسرهاء وقد انتهج المشرع الأردني هذا النهج ولم يرغب في إخضاع القضايا العمالية في 
قانون العمل لإجراءات التقاضي العامة بل قام بإفراد أحكام وإجراءات خاصة لها مراعيا 
الوضع الاقتصادي الضعيف للعامل'ء ففي حال أن قام العامل برفع دعوى أمام أي جهة 


كانت ومهما كان نوع النزاع فقد أعفاه القانون من الرسوم القضائية المترتبة على ذلك. 


وقد أكدت محكمة التمييز على ذلك في أحد قراراتها بقولها: ((مراعاة لفقر العامل وما 
اة من الحا ع ف ركا مك ال ره لد به اكرون ن 
المطالبة بحقوقهم وتيسير سبل وإجراءات التقاضي فقد نص المشرع في المادة (۱۳۷) ممن 
قانون العمل وكاستثناء من الأصل العام المتقدم ذكره على إعفاء العمال بالنسبة للقضايا 
العمالية التي يرفعها العامل من جميع الرسوم بما فيها رسوم التنفيذ))ء أي أن القانون يعتبر 
كل نزاع عمالي معفي من الرسوم القضائيةء لذلك فان الغاية والغرض من رفع الدعوى 
(1) من هذه الإجراءات الخاصة نص المادة )١١(‏ من قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ٩۱۹۹م‏ 


عندما قررت ما يلي: ((أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب 
أحكام هذا القانون للعامل أو ورثته أو المستحقين بعد وفاته ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة 


المستحقة للحكومة والديون المؤمنة برهونات عقارية أو تأمينات عينية...)). 
(2) أمام محاكم الصلح» أو سلطة الأجور» أو المحاكم العمالية. 
والخامس والناكسن» اة الثانية والخسون: 6مص(5۴۲): 


۷ 


الاعتراف بحق العامل الفردي وحمايته حقه بحيث يعتبر النزاع عمالي بالمعنى المقصود 


بالقانون(. 


رذن الأشارة ها ل آنا ل غفاء هن الر م القضاتة يم لشمل العانل رصاحت 
العمل على قدم المساواة» ونتمنى على المشرع الأردني إعادة النظر في هذا النص وتقرير 


الحق للعامل وحده كونه هو الطرف الذي يحتاج لرعاية القانون أكثر من صاحب العمل. 


ولكن في حال عدم اعتبار النزاع عماليا بين الطرفين وكان العامل غير خاضع 
لأحكام قانون العمل فإن رفع الدعوى استنادا لقانون براءات الاختراع يترتب علييه 
خضوع هذه الدعوى للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنيةء 
ويجب على العامل أن يقوم بدفع الرسوم القضائية المقررة بالقانون» مما يترتب على ذلك 
في الغالب إحجامه وتنازله عن حقه في رفع دعوى كون وضعه المادي -في اغلب 


الأحيان- لا يسمح بذلك في اغلب الأحيان. 


ثانياً- الاختصاص القضائي: بينت المادة (١١٠/أ)‏ من قانون العمل الاختقصاص 
القضائي في القضايا العمالية بقولها: ((تختص محكمة الصلح' بالنظر في الدعاوى الناشئة 
عن نزاعات العمل الفردية...))ء وطبقاً لهذا النص فإن محاكم الصلح تختص نوعيأ بالقضايا 
العالة رفاك تشك الفط ن نة ال وي 
)1( رمضان» سيد محمود(٦‏ ۰ م(. الوسيط في شرح قانون العمل» ط /١‏ الإصدار الثاني فک 
دار الثقافة للنشر والتوزيع»› عمان»› ص(۱ ۰ (. 
(2) هذا بخلاف القانون القديم حيث انه لم يتطرق لهذا الحكم بل كانت المحاكم النظامية تنظر الدعاوى 


العمالية طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي المحدد بقانون أصول المحاكمات المدنية. 


)3( العتوم» منصور إبراهيم. مرجع سابق» ص(۰٥+۲٥).‏ 
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لكن الاختصاص القضائي تبعأ لقانون براءات الاختراع يختلف» والذي يتم تحديده بناءً 
على القيمة المادية للاختراع» أي أن الاختصاص يكون اختصاصاً قيميا يخضع في تحديده 
للأحكام والقواعد العامة المقررة في قانون محاكم الصلح رقم )٠١(‏ لسنة ١١۹٠م‏ وتعديلاته 
حيث تختص محكمة الصلح في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها سبعة آلاف دينار» وتكون 


محكمة البداية مختصة إذا كان القيمة المادية للاختراع أكثر من سبعة آلاف دينار('. 


ثالثاً - سرعة الفصل في القضايا: ولا يقتصر الأمر على الإعفاء من الرسوم 
القضائية بل يتعداها إلى إلزام القضاء بالفصل في هذه القضايا على وجه السرعةء 
وقد نص في المادة (۷١٠/أ)‏ من قانون العمل على: (( أ- تختص محكمة الصلح بالنظر 
في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور التي 
تختص سلطة الأجور فيها بمقتضى هذا القانون وذلك بصورة مستعجلة بحيث يتم الفصل 
في الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة))» ومن خلال النص السابق نلاحظ 
أن القانون حدد وألزم كلا من محكمة الصلح وسلطة الأجور بالفصل في القضايا العمالية 
بمدة أقصها ثلاثة أشهرء وتطبيقا لذلك فقد أكدت محكمة التمييز في أحد قراراتها" على صفة 
الاستعجال في القضايا العمالية بنصها على: ((خص قانون العمل الدعاوى العمالية بصفة 


الاستعجال بحيث تنظر الدعوى ويفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها 


(1) صدر قانون محاكم الصلح المعدل رقم )١(‏ لسنة ۸٠٠۲م‏ والذي نشر في الصفحة رقم )۲٠۳۱(‏ من عدد 
الجريدة الرسمية رقم )٤۹٠١(‏ الصادرة بتاريخ ١۸٠م‏ والذي تم بموجبه رفع الحد الصلحي إلى 
سبعة آلاف دينار حيث نص في المادة )١(‏ على: (( لقضاة الصلح النظر في: .١‏ دعاوى الحقوق والتجارة 
المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة آلاف دينار...)). 

)2( تمییز حقوق -۲٠٠۲/٤٠۹(‏ هيئة عامة)ء مجلة نقاببة المحامين الأردنيين»› ادد الراإبمى 
و الخامس»› السنة الحادية و الخمسون»› iT:‏ م“ ص(٤٤٩).‏ 


للمحكمة وذلك نظرأ لما لهذا النوع من الدعاوى من صفه خاصة...))ء وكذلك ألزم القانون 


المحكمة العمالية بإصدار حكمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها(. 


ولا يخضع الفصل في القضايا طبقا لقانون براءات الاختراع لأي مدد معينةء كونه 
يخضع للأصول العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتي لم تحدد مدة معينه 


تلزم المحكمة الفصل في النزاع المعروض عليها. 


رابعاً- الجزاء المدني المترتب على مخالفة أحكام القانون: يعتبر الجزاء المدني 
حماية عامة لكافة أنواع الحقوق التي أقرتها كافة التشريعات» وذلك بناء على القواعد العامة 
في المسؤولية المدنية"ء ويلاحظ أن قانون العمل قد رتب البطلان كجزاء مدني على أي 
ق E‏ ورک الخال که ا 
ولا يمتد لباقي الشروطء وقد قررت المادة (٤/ب)‏ من قانون العمل اعتبار كل شرط في العقد 
أو الاتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون 


باظلا. 


لكن الجزاء المدني الذي جاء به قانون براءات الاختراع يختلف عن ذلك كون 
الجزاء المدني منصب على حماية حقوق صاحب براءة الاختراع بعد ثبوت هذا الحق» فقد 


قرر التعويض بناء على الأضرار التي لحقت بالمتعدى عليهء أي أن الحماية هنا للاختراع 


(1) نصت المادة (١٠٠/ب)‏ من قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة ١۱۹۹م‏ على: ((يعطى النزاع العمالي 
الذي يحال إلى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة 
أيام من تاريخ الإحالة على أن تصدر المحكمة قرارها في النزاع...)). 

(2) سلطان» انور. مرجع سابق» ص(۲۹۸). 


تف دة وسنت لاك الق فة زو اة ك الحا دغر ى فة غر 


الشز وة 


خامساً- الجزاء الجنائي: لم يقتصر قانون العمل على البطلان كجزاء على مخالفة 
أحكامهء بل تعداها إلى إيقاع الجزاء الجنائي في حال وقوع أي مخالفة للقانونء ومن الملاحظ 
أن الجرائم المترتبة على مخالفة قانون العمل في أغلبها عقوبات مالية (غرامات)ء 
وتوقع العقوبة بغض النظر عن توفر القصد الجرمي آم لاء حيث نصت المادة )٠١۹(‏ 
على ذلك بقولها: ((كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين 
لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار 
ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات 
المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في 


هذا القانون)). 


لكن المشرع بالنسبة للحماية الجزائية في قانون براءات الاختراع حصرها في أفعال 
محددة لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليهاء وتتحقق الحماية في حال الاعتداء على 
الاختراع نفسه والبراءة الصادرة بمقتضاه»ء أي أن الحماية مقررة للاختراع بدايية ومن ثم 
تثبت لصاحب الحق فيه»ء وهذه الأفعال مذكورة في المادة (۳۲) من ذات القانونء 
ويجب أن تتوفر فيها العناصر العامة للجريمة؛ الفعل والنتيجة وتوفر القصد الجرمي. 
)1( القليوبي»› سمیحة(۹۸۱ ١م).‏ الملكية الصناعية جا دار النهضة العربية» القاهرة ص(۱ ۰ ئ( 
)2( المصاروة هیثم حامد. مرجع سابق»› ص(۹١۳-٦۳).‏ 
)3( زین الدين› صلاح (° ۰ م). شرح التشضريعات الصناعية والتجارية» طط ١/الإصدار‏ الثانيء دار 

الثقافة للنشر والتوزيع»› عمان» ص(۷۹-٤۸).‏ 


Na 


والخلاصة التي توصلت إليها كباحث؛ أن قانون براءات الاختراع لا يعطي 
أي ضمانات سواء للعامل أو لصاحب العمل» وإنما الضمانات الحقيقية تكمن في 
ارو عا وان هن عل اة الال الخر ع جما وض ول نة 
مطلقاً عن حماية الاختراعات بحد ذاتهاء ونجد أن قانون العمل هو القانون الذي يحدد لتا 
صاحب الحق في الحصول على براءة الاختراع» بينما نجد أن قانون براءات الاختراع 
يتحدث عن حماية الاختراعات بحد ذاتهاء وصحيح أن هذه الحماية تثبت للاختراع بدايةء إلا 
أن المستفيد منها في النهاية هو صاحب الحق في الاختراع»ء وكذلك نلاحظ أن قانون براءات 
الاختراع يحفظ لصاحب البراءة الحق الخالص في طرق استغلال الاختراعات والأحكام 


الت ا 


وبناءً عليه يجب أن يبقى قانون براءات الاختراع وغيره من القوانين بعيده عن 
تنظيم المسائل المتعلقة بالأمور التي تتعلق بالعمل والعمال -إلا في حالة إعطاء حقوق 
أفضل للعامل-» لما يتمتع به قانون العمل من مميزات وضمانات تختلف عن باقي القوانينء 
وبالتالي إن حماية اختراعات العاملين يكمن في قوانين العمل ولييست في قانون براءة 


الاختراع. 


NYS 


المطلب الثاني 
المباد ئ التي تحدد تطبيق النصوص القانونية 
ا کل وک کن وا ج 
نصوصن القوائيسن المختلفة بخيث لا يمك الجمع بين النصين لوجود هذا التعارضن كؤن كل 
ن ا زی ا ى اتن اى الط ن كور ا ده 
تحديده طبقاً لكل حالة والتي تختلف باختلاف طبيعة النزاع وماهيته...الخ» وأهم هذه الأسس 


يتمثل في أن النص الخاص يقيد النص العام. 


والمقصود بالنص الخاص هو القانون الذي ينظم علاقة قانونية بشكل خاص» والنص 
ألعام هر القانون الذي ينها بتكل غاد رطا هذا المذ ا فة رط اكام التضوضن 
القانونية التي تنظم العلاقة بشكل خاص» بحيث أن هذا النص وجد ا هذه العلاقة 


القانونية بحد ذاتها'. 


وبالعودة لقانون العمل نجد أنه قانون خاص ينظم العلاقة القانونية الناشئة بين العامل 
وصاحب العمل» وقد أكد على ذلك في نص المادة )٤(‏ بقوله: ((لا تؤثر أحكام هذا القانون 
على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو اتفاق أو قرار إذا كان أي 
منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون))» وبناءً 
على ذلك فإن أي نص يرد في أي قانون آخر ينظم هذه العلاقة يعتبر نصا عاما بالنسبة 
للنص الوارد في قانون العمل» وفي حال تعارضه معه فإن نص قانون العمل هو الأولى 
(1) فرج» توفيق حسن(١۹۸١ء).‏ المدخل إلى العطوم القانونية» ط »١‏ دار النهضة العربية»› 

القاهرة» ص(۸٤).‏ 

(2) الصدةء عبد المنعم فر ج(٠۱۹۸ءم).‏ مبادئ القانون» دار النهضة العربيةء القاهرة» ص(۳١٠).‏ 


a 


بالتطبيق» ولكن هذا النص غير مطلق ويرد ما يقيده وهو في حال أن يرتب القانون الآخر 


حف انكل ان ق او ر بل ادا 


وقد ألغى قانون براءات الاختراع بموجب القانون المعدل رقم )۷١(‏ لسنة ٠٠١١‏ نص 
المادة )٦(‏ منهء والتي كانت تقرر نفس المبدأً السابق بنصها: ((يعمل بأحكام الفقرتين (ج) و 
(د) من المادة () من هذا القانون على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر...))ء أي القانون 
كان يعتبر نفسه قانونا خاصاً كونه يحكم جميع التفاصيل المتعلقة ببراءات الاختراع» وطبقا 
للنص فإن قانون العمل يعتبر قانونا عاماً بالنسبة لهذا القانونء ولكن المشرع تراجع عن هذا 
الموقف وألغى هذا الحكم» وبالتالي فإن قانون العمل وحده صاحب الصلاحية المطلقة 
بالتطبيق في حال قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على الاختراعات التي يتوصل إليها 


أثناء تنفيذ عقد العمل. 


وكذلك لو بحثنا عن الهدف الأساسي من تشريع قانون العمل» وارتباطه بالنظام العام 
لوجدنا أنه هو القانون الأولى بالتطبيق» فنصوصه تعتبر بحق أولى بالتطبيق ما داممت 
نهو ان ری ري و ن الا هن ا وها رن اا و اون 
E E E O a da‏ ن 
للجهد الفكري والمادي لهذا العاملء كون صاحب العمل هو الطرف الأقوى في هذه العلاقة 


القانونية القائمة بينهما'. 


)1( رمضان»› سید محمود(٤‏ ۰ م(. الوسيط في شرح قانون العمل»› ط ١/الإصدار‏ الثاني مكتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع»› عمان»› ص(٤‏ ئ( 


NE 


وتأكيداً لهذا الاتجاه نجد أن الدستور الأردني الصادر في عام ۲٥۹٠م‏ قد حرص أشد 
الحرص على إعطاء أهمية كبيرة لهذه العلاقة القائمة بين العامل وصاحب 
العمل» والتي يجب أن تأخذ بها كافة التشريعات العادية الأخرى» وقد أفرد الدستور لهذه 


العلاقة بين الطرفين نصا خاصاً ضمن أحكامه في المادة (۲۳) والتي نصت على ما يلي: 


.١((‏ العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد 


الوطني والنهوض به. 


؟. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية: 


أ- إعطاء العامل أجرأ يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. 
ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية 
مع الأجر. 
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التسريح والمرض 
والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل. 
اتن الفشر وط اتخاضة مل التساء و لاحات 
-٠‏ خضو ع المعامل للقواعد الصحية. 
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القوانين)). 
ومن خلال النص السابق نستنتج أن قانون العمل يستند إلى صلاحية دستورية في 
تنظيم جميع المسائل المرتبطة بالعمل والعامل وصاحب العمل ومن ضمنها المسائل المتعلقة 


بالاختراع» وبالتالي فإن قانون العمل يبقى قانونا خاصاً بالنسبة لأي قانون آخر» ولا ينازعه 


في ذلك قانون براءات الاختراع('. 


)1( الزعبي»› فرید أحمد علي»› مرجع سابق»› ص(۲٩).‏ 


Vo 


الفصل الرابع 
الآثار القانونية التي تترتب على اختراعات العاملين 


-۷ 1 


الفصل الرابع 
الآثار القانونية التي تترتب على اختراعات العاملين 
الآثار القانونية التي تترتب على اختراعات العاملين هي الحقوق والالتزامات التي تنشاً 
من جر اء التَوّضل لهذ الاختراعات» وبشترط لثر قب هذه آلأتار .أن تكون الاأختر اغات 


المحققة من قبل العمل قابلة للحصول على براءة اختراع. 


ويشترط كذلك للحصول على براءة اختراع أن يكون هناك اختراع فعلي» ويتوفر فيه 
ع الد و ار ا رن ق لاان لتا ون كر مروا رر 


مخالف للنظام العام والآداب'. 


N ESSE Es‏ ا ا ي 
الاختراعات ألتي يتوضل إليها العاملين أثاء تنفيذ العقد 'المبرم بين الطرفينء وكذلك تحديد 
EEN As E I EE A‏ 
Na RE RA E E‏ 
لصاحب العمل ومتى يثبت للعامل» وكذلك مظاهر الحقوق التي ترد على اختراع 
العامل من حيث حقوق والتزامات كل من الطرفين» وذلك ضمن المباحث 


والمطالت الثاانة: 


)1( زين الدين»› صلاح (۰۷ ۰ م). شرح التشريعات الصناعية والتجارية» ط /١‏ الإصدار الثالث» دار 
التقافة للنشر والتوزيع» عمان» ص(۳۸-١٠).‏ 


VY 


المبحث الأول 
الطبيعة القانونية لحق صاحب العمل في اختراع العامل 
الأصل أن حق الملكية يثبت للشخص الذي يتوصل للاختراع» بشرط أن يكون هذا 
الاختراع مطابق للشروط التي حددها قانون براءات الاختراع؛ وهي نکن ا قعلياء 
ويتوفر فيه عنصرا الجدة والابتكار» وأن يكون قابلاً للاستغلال الصناعي» وان يكون 
مشروغا وغل خلت نظام الام و الاد كون: ا لاخر اع تاتجا عن جه اتش خن 
الفكري وثمرة عمله الماديء وهذا الحق هو حق ملكية أصيل مقرر بموجب مختثلف 


القو انين(. 


ولكن قد يقوم الشخص بالتعاقد مع غيره للتوصل لاختراعات» سواء كانت 
هذه الاختراعات محددة أو غير محددة» ويكون حق الشخص المتعاقد معه (صاحب العمل) 
منصباً على تملك هذه الاختراعاتء فهدفه من إيرام العقد أي عقد تحقيق الاختراعات؛ 
أن يقوم العامل بالبحث وإجراء التجارب للتوصل للاختراعات» فإذا توصل إليه تت 
لصاحب العمل جميع الحقوق المالية الناتجة عنهء فما الطبيعة القانونية لححق صاحب 


العمل في تملك الاختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تنفيذ عقد العملء حيث سنتناول 


(1) نصت المادة (۳) من قانون براءات الاختراع الأردني على: ((يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر 
الشروط التالية: أ-١.إذا‏ كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان 
في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون 
الاختراع....٠.ولا‏ يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ 
يداع طلب تسجيله أو لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب.... ب-إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل 
إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع. ج- إذا كان قابلا 

(2) نصت المادة )٠١٠۸(‏ من القانون المدني الأردني رقم )٤١(‏ لسنة ۱۹۷١‏ على: -١((‏ حق الملكية هو 
سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلال)). 


-VA- 


موقف الفقه بشكل عام في المطلب الأول» وبيان موقف القانون الأردني بشكل خاص في 
المطلب الثاني: 
المطلب الأول 
موقف الفقه من الطبيعة القانونية لاختراعات العاملين 

هناك اتجاه في الفقه يرى أن بعض القوانين تقرر ما يسمى بحق الشفعة لصاحب 
العمل على براءات الاختراع التي يتوصل إليها العامل والتي تدخل في صلب نشاط العمل 
الذي يؤديه» ومنها القانون الايطالي والقانون المصري”' الذي نص في المادة (۸) من قانون 
براءات الاختراع على انه: ((...وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو 
الخاصة الملحق بها المخترع» يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع» أو 
شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفع للمخترع...))ء وقد اعتبر رأي هذا الجانب 
E‏ على القاعدة العامة في القانون المدني التي تقرر ثبوت حق الشفعة على 


العقارات فقطء أن هذا الحق مقرر لبراءات الاختراع على اعتبار أنها منقولات معنوية. 


ولكن الرأي السابق لم يسلم من الانتقاد فهناك رأي مخالف له يرى عدم انطباق أي من 


قواعد الشفعة في هذه الحالة سوى الاسم فقطا'» وذلك لاعتبارات كثيرة منها؛ أن الشفعة 


(1) عباس» محمد حسني(١۹۷١م).‏ الملكية الصناعية والمحل التجاري» دار النهضة العربية»ء القاهرة» 
ص(۱۷۱)» قورة» صلاح الدین. مرجع سابق» ص(۳۰۰). 

(2) جاء في المادة )۲١(‏ من قانون ٠۹٤٠١‏ الايطالي نص مماثل لما ورد في القانون المصري» وبالنسبة 
للقانون الأردني لم يرد في أحكامه نص مماثل لذلك»؛ وبالتالي يجب أن لا نفترض حقا مقرراً لصاحب 
الغك ك بتكن اقاترق ده خضو ها ل 13# الق وان كاك فر فة الور رات :اة فاه 
يشكل قيدا على حرية قكر العامل. انظر إساعيل» محمد حسين (١۹۸٠م).‏ التنازل بعوض عن براءلت 
الاختراع/ دراسة مقارنة' مجلة موؤتة للبحوث والدراسات» المجلد (۲)ء العدد (۱)» حزيران.» ص(۲۳). 

(3) إسماعیل» محمد حسین. ص(۲۷/۲۹). 


-۷۹- 


تكون دائماً في عقود البيع الرضائي» وكذلك لا تثبت الشفعة في حال كان التنازل عن المبيع 


بغير عوض مادي...الخ» ويرى هذا الاتجاه أن حق صاحب العمل في الاختراع هو حق 


براءة الاختراع لصالح منفعة صاحب العمل والتي تعتبر منفعة خاصة'. 


ويرى جانب آخر من الفقه' أن حق صاحب العمل في اختراع العامل يعتبر نزع 


ملكيةلمنفعة خاصة؛ والذى يشازل الغامل بمفتضاء جيرا عن مرآءة أختر اه ل طالحة 


صاحب العمل كون المصلحة التي يمثلها مصلحة خاصة. 


وارى كباحث أن الطبيعة القانونية لهذا الحق تتمثل في التنازل المسبق عن الحق 
المادي للاختراع» وذلك استنادا إلى أن القانون أعطى مطلق الحق للطرفين في الاتفاق على 


ذلك كون الاتفاق يعتبر شريعة المتعاقدين» ونجد أن النظام القانوني الفرنسي عموما يعترف 


الفقه فيه للشخص الذي يبرم عقدا لتحقيق اختراع مع شخص آخر بالحقوق الناشئة والتي تنتج 


عن هذا الاختراع» وذلك استناداً إلى المبداً الذي يقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين(). 


(1) لمزيد من الاطلاع حول موضوع الشفعة راجع المواد من )٠٠١١(‏ ولغاية )١١١١(‏ ضمن أحكام القانون 
المدني الأردني المؤقت رقم )٤١(‏ لسنة ١۱۹۷م.‏ 

(2) الخولي. اكثم (٤٦۹١ءم).‏ الوسيط في القانون التجاري» ط ١ء‏ مطبعة نهمضة مصر؛ القاهرة» 
ص(۱۳۲)۔ 

(3) إسماعيل» محمد حسين. مرجع سابق» ص(۹١٠)»‏ الخشروم» عبد الله (لا ت). 'التراخيص الإجبارية 
لبراءات الاختراع» دراسة مقارنة في القانون الأردني والقانون المصري» واتفاقيتي باريس وتريبس 
»')"R1۴5(‏ مجلة موتة للبحوث والدراسات »> ص(۸). 

Chavanne et Burst, proriete industrielle, Dalloz, précis, Sed-1998, p(111) (4)‏ ھا—ش 
رقم (۳) مشار إليه لدى: خاطر. نوري حمد(٥٠٠٠م).‏ شرح قواعد الملكية الفكرية/دراسة مقارنة 


بين القانون الأردني والإماراتي والفرنسي» ط ١ء‏ دار وائل للنشر والتوزيع» عمان» ص(١١).‏ 


-A- 


المطلب الثاني 
موقف القانون الأردني من الطبيعة القانونية لاختراعات العاملين 
بالنسبة للمشرع الأردني لم يرد ضمن أحكام القوانين سارية المفعول أي نصوص 
مماثلة لنص القانون المصري والايطالي -سابقة الذكر-» وبالتالي يجب أن لا نفترض حق 


مقرر بصورة مسيقة لصاحب العمل على خساب العامل لم ينص القانون عليه. 


ولكن بالرجوع لنصوص قانون العمل الأردني في هذا الشأن نلاحظ أنه لا يحق 
للعامل التمسك في الحق بالاختراع الذي توصل إليه أثناء عمله؛ لأن هذا العامل قد تنازل 
تناز لا اختیاریا عن اختراعه مقدما بموجب عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل أو 
أي اتفاق لاحق له»ء وذلك لأن ثبوت حق كل من صاحب العمل أو العامل مقرر بموجب 
القانون» وأن العامل قد اختار بشكل مسبق التنازل عن حقه في براءة الاختراع بقبوله 
العمل على ضوء مصلحته الخاصة والتي يراها مناسبة من جانب'ء وأنه كذلك قد اختار 
الشخص المتنازل له (صاحب العمل) بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين من جانب 


وقد أعطى القانون الحق للعامل الاتفاق على جميع الشروط المتعلقة بالاختقراع 
ف را ق دون صا الاو قن لى ول هة الت روط فة 
تكفل القانون ووضع حدودا دنيا من هذه الشروط مع مراعاة أنه يجوز الاتفاق على 


خلافهاء ويعتبر الأجر المتفق عليه بين الطرفين هو ثمن التنازل المسبق عن براءة الاختراعء 


(1) خاطر» نوري حمد. مرجع سابق» ص(۷۲). 
(2) إسماعیل» محمد حسین. مرجع سابق» ص‌(۲۹-۲۸). 


-AI- 


والذي يشكل النتيجة الطبيعية للجهد الذي قام به العامل من بحث وتجارب لغايية 


التوصل للاختراع('. 


وعلى الرغم من اعتبار الأجر هو ثمن التنازل المسبق عن براءة الاختراع ؛ يجب 
مراعاة أن التزام العامل بتحقيق الاختراعات هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة° 
بحيث أن هذا الالتزام يندرج تحت معيار عناية الرجل المعتاد('» فيجب على العامل 
القيام بككل ما يستطيع من البحث والدراسة والتجريب للتوصل لهذه الاختراعات» فإذا 
توصل لها تكون من حق صاحب العمل لأنها تمثل الغاية التي أرادها بالتعاقد مع 
العامل» وإذا لم يتوصل للاختراع مع بذله العناية اللازمة فلا مسؤولية قانونية تترتب 
عليه جراء ذلك ولكن إذا لم يبذل العامل عناية الرجل المعتاد وقصتر في أداء العمل 
الموكل إليه فان الجزاء المترتب على ذلك يخضع لأحكام المسؤولية العقدية المقررة في 


القانون المدني والمتمثلة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت صاحب العامل جراء ذلك(“. 


وقد نصت المادة (١٠/أ)‏ من قانون العمل الأردني على ذلك المفهوم بقولها: 
(على العامل: أ- تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم 
بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه 


للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الآداب العامة). 


مغبخب»› نعيم. مرجع سابق» ص(۱۸ .)١‏ 
الزعبي»› فرید أحمد علي. مرجع سابق» ص(۸۰). 


نعيم. مرجع سابق»› ص(۱ ۱ .)١‏ 
(5) العتوم» منصور إبراهيم. مرجع سابق» ص(١١٠).‏ 


-AY- 


المبحث الثاني 
تحديد صاحب الحق في اختراع العامل 
تثار مشكلة في تحديد صاحب الحق في اختراع العامل» كون الشخص الذي توصل 
لهذا الاختراع يعمل في الأصل لحساب غيره» والذي يترتب عليه نتائج مهمة»ء لأن هذا 
التحديد يبيّن لنا لمن تؤول الحقوق الناتجة عن ملكية هذا الاختراع» وكذلك يترتب التزامات 
كونها قد تثبت للعامل وقد تثبت لصاحب العمل»ء وهذا ما سنتناوله في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول 
حق صاحب العمل في الاختراع الذي يتوصل إليه العامل 
يتقرر الحق في الاختراع لصاحب العمل إذا كان قد كلف العامل بتحقيق هذا الاختراعء 
وذلك بالاتفاق عليه صراحة في عقد العمل المبرم بين الطرفين» فإذا حقق العامل الاختراع 
من تلقاء نفسه دون تكليف صريح ومكتوب من قبل صاحب العمل» وحتى لو كان للاختراع 
صلة بنشاط صاحب العمل» أو إذا حقق العامل الاختراع بفضل الفرص المتاحة له من قبل 


المنشأة التي يعمل بها لدى صاحب العمل» فإن الحق يثبت للعامل بناءَ على حكم القانون. 


ويبرز الهدف الأساسي الذي أراد المشرع تحقيقه من اشتراط الكتابة لإثبات صاحب 
الحق في الاختراع» من منطلق حماية العامل الذي يتوصل لاختراع حتى يكون على علم بأن 
الاختراع الذي سيتوصل إليه سيؤول لصاحب العمل وليس لهء لأن الشروط الضمنية قد لا 


يفهمها العامل ويترتب عليها نزاعات يمكن تجاوزها عند إيرام عقد العمل ومنذ البداية(. 


)1( الزعبي»› فرید أحمد علي. مرجع سابق»› ص(۸۱). 


-AY- 


فقد يشترط صاحب العمل في العقود التي يبرمها مع العامل أن تؤول إليه جميع 
الاختراعات التي يتوصل إليها الأخير أثناء قيامه بالعمل لديه'ء» وقد نصت على 
ذلك المادة (١٠/أ)‏ من قانون العمل الأردني بقولها نص: (تحدد حقوق الملكية الفكرية 
لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق بأعمال صاحب 
العمل إذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في 
التوصل إلى هذا الابتكار. ب- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية 
المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل أو 
معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على 
غير ذلك)ء والمادة (١٠۸/ج)‏ من القانون المدني الأردني بقولها: (إذا اتفق في العقد 
صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العاممل من اختراعات)» 
وكذلك المادة (١/ج)‏ من قانون براءات الاختراع الأردني بقولها: (يكون الحق في منح 
البراءة على النحو التالي:... ج- لصاحب العمل إذا كان المخترع الذي توصل إليه العامل 
أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل 
التوصل إلى هذا الاختراع خبرات العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده 


الموضوعة تحت تصرفه»ء وذلك ما لم يتفق خطيا على غير ذلك). 


ويستطيع صاحب العمل أن يملي الشروط التي يراها مناسبة له في عقود العمل الذي 


يبرمه مع العامل» فعلى سبيل المثال قد يضع أحد الشروط التالية: 


)1( القيلوبي»› سميحة ۹۹٩(‏ ١م).‏ براءات الاختراع- الرسوم والنماذج الصناعية ط ۲ دار النهضة 
العربيةء القاهرة» ص(۳٤).‏ 


N 


أ- يلتزم العامل بمقتضى أحكام العقد دون أي أجر إضافي بالتنازل عن الاختراعات 
التي يتوصل إليها في أثناء تنفيذ عقد العمل. 
ب- توضع كافة الاختراعات تحت تصرف صاحب العمل»ء ويكون له وحده الحق في 


طالب الحصول على براءة اختراع. 


فمثل هذه الشروط تحرم العامل من أي حق يمكن أن يتقرر له على الاختراعات التي 
قد يتوصل إليهاء حتى لو توصل إليها دون الاستعانة بوسائل صاحب العمل وإمكانياته 


الموضوعة تحت تصرفه»ء حتى لو كانت بعيدة عن موضوع نشاط المنشأة التي تحققت فيها. 


وهذه الشروط الخاصة بتحقيق الاختراعات قد ترد ضمن الشروط المتفق عليها في عقد 
العمل بدايةء ويمكن أن يتم الاتفاق عليها في عقد مستقل» وفي كلتا الحالتين يمكن أن يطلق 
على هذا العقد اسم عقد تحقق الاختراعات» وهو العقد الذي يتم بين صاحب العمل وبين 
العامل» وبموجبه يلتزم الأخير بتحقيق الاختراعات لصالح الأول» أو يلتزم بالقيام بالدراسات 
والأبحاث والتجارب التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الاختراعات» وهو عقد رضائي لأنه 
يكفي في انعقاده تراضي الطرفين» وقد اعتبر جانب من الفقه الفرنسي أنه عقد احتمالي('ء 
a E CSN a E a E‏ 


ويتبين لنا أن عقد تحقيق الاختراعات بحد ذاته قد يكون فيه نوع من عدم التوازن» 


Chavanne et Burst, proriete industrielle, Dalloz, précis, Sed-1998, p(109) (1)‏ ھا—ش 


رقم )"( مشار إليه لدى: خاطر›ء نوري حمد. مرجع سابق» ص(۷۱). 


-Ao-_ 


الاقتصادية التي لا تتناسب إطلاقا مع الأجر الذي يحصل عليهء والتي اشترط صاحب العمل 
أن تؤول إليه كافة هذه الاختراعات المستقبلية التي لم يلتزم اا ا و 
كانت هذه الاختراعات تدخل أو لا تدخل ضمن نشاط المنشأة وسواء تحققت أو لم تتحقق 
بفضل الفرص المتاحة له» وذلك دون أي مقابلء إلا الأجر الذي يحصل عليه العامل» وهنا 
ا ج رى اا ال هة ن اة © ن 
قانون العمل الأردني أنه يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن 
أي حق» إلا أن المادة )٠١(‏ من نفس القانون أجازت الاتفاق على الاختراع الذي 


يتوصل إليه العامل. 


وإذا لم ينص عقد العمل على التزام العامل بتحقيق الاختراعات» أو على طريقة أيلولة 
كافة اختراعاته المستقبلية التي يتوصل إليها إلى صاحب العمل» وكان النشاط الابتكاري 
الذي يقوم به العامل أساسا موضوع التزامه التوصل لاختراعات'ء فالمدف الذي أراده 
صاحب العمل بالتعاقد مع العامل أن يقوم بإجراء البحث والتجارب في سبيل التورصسل 
لهذا الاختراع» فعندها تثبت الاختراعات المحققة وتصبح من حق صاحب 
العمل" ء ومثال ذلك العامل الذي يلتحق بالعمل في مركز للبحوث والتطوير» فإن هذا 
العامل يلتزم ضمنيأً بالقيام بالنشاط الابتكاري الذي يؤدي إلى تحقيق الاختراعات حتى 
مع عدم وجود نص في العقدء أو لم يكن هناك اتفاق خطي بين الطرفين يقضي بذلك؛ لأن 


المادة )٠١(‏ قانون العمل المعدل لسنة ۷٠٠۲م‏ الساري المفعول نصت على تحديد حقوق 


)1( عوض»› علي جمال الدين. مرجع سابق» ص(۲۲۷) 


)2( الزعبي»› فرید اأحمد علي. مرجع سابق» ص(۷۹). 


-A1- 


الملكية الفكرية بين الطرفين إذا استخدم العامل ما أتاحه صاحب العمل من مواد أي أن 
المادة تتحدث عن الاختراعات العرضية التي تتم أثناء تنفيذ عقد العمل» وبمفهوم المخالفة فإن 
اختراعات الخدمة أو التي تكون موضوعها عقد العمل» يمكن أن يتم الاتفاق عليها صراحة 
اکنا 
المطلب الثاني 
حق العامل في الاختراع الذي يتوصل إليه 

تبين لنا في المطلب الأول أن الحق على الاختراع الذي يتوصل إليه العامل» يتقرر 
لصاحب العمل» إذا التزم العامل بتحقيق الاختراع» أو إذا توصل إلى الاختراع من تلقاء 
نفسه»ء وكان الاختراع المتحقق يدخل ضمن نشاط صاحب العمل» أو إذا استخدم العاممل 
خبرات صاحب العمل ومعلوماته وأدواته أو آلاته أو مواده الأولية في التورصل إلى هذا 


الابتكار. 


ومعنى ذلك؛ أنه في خارج نطاق الفروض السابقة يتقرر الحق على الاختراع 
للعامل» ويسمى هذا النوع من الاختراعات بالاختراعات الحرة -السابق ذكرها-»ء وهذا 
النوع يتوصل إليه العامل دون أن تكون طبيعة عمله تلزمه بالتوصل لمثل هذه الاختراعات» 
وفي هذه الحالة يكون الاختراع حقاً خالصا له(ء رلك هذه السالة بخاكة لت تاكرح 
ولذا يقتضي الأمر دراسة الحالات المختلفة التي تترتب على الاختراع الذي يتوصل إليه 


العاملء وهذه الحالات كالتالي: 


-AY- 


الحالة الأولى- توصل العامل من تلقاء نفسه إلى اختراع أجنبي بعيد عن موضوع 
النشاط الذي يقوم به صاحب العمل: فإذا توصل العامل من تلقاء نفسه إلى اختراع أجنبي 
كان هذا الاختراع من حقه بدون شك» ولا يثار بشأن هذه الحالة أي خلاف» وهذا الحكم 
مطابق للقانون الأردني ففي حال توصل العامل لهذا الاختراع من تلقاء نفسه»ء ولا يتعلمق 
بأعمال صاحب العمل» ولم يستخدم خبرات صاحب العمل ومعلوماته أو أدواته أو مواده 


الأولية فإنه يثبت له الحق في هذا الاختراع'. 


وهذا الحكم مطابق لما نصت عليه المادة (١٠/ب)‏ من قانون العمل الأردني 
بقولها: ((تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية الفكرية 
المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب 


ا 


الحالة الثانية- أن يتوصل العامل من تلقاء نفسه إلى اختراع أجنبي عن العمل» 
ولكن هذا الاختراع يدخل في صلب نشاط صاحب العمل» أو أن يون العاممهل قد 
استعمل خبرات صاحب العمل ومعلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في سبيل 
التوصل لهذا الاختراع: وتنحصر هذه الحالة في إحدى إحتمالات تلاتة 


Kı و‎ 


أ- التوصل لاختراع ولم تكن مهمة العامل الأساسية التوصل لاختراع» ولكنه توصل 
إليه مع قيامة بمهمات أخرى. 


(1) نفس المفهوم ورد في المادة (/ب) من قانون براءات الاختراع اللبناني رقم )٠٠٤(‏ لسنة ١٠٠٠م.‏ 


(2) مغبغب» نعیم. مرجع سابق» ص‌(۱۲۰-۱۱۹). 


-AA- 


ب- التوصل لاختراع يتعلق بنشاط المنشأة الرئيسي. 
ج- التوصل لاختراع جراء استعمال خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو 


ادو اته 


يثبت الحق في الاختراع للعامل حال تحقق أي حالة من الحالات السابقة وليس 
لصاحب العمل» ولا ينازعه في أي منهاء بشرط عدم وجود أي اتفاق خطي بين 
الطرفين يقضي بخلاف ذلك» وقد أكد على ذلك قانون العمل الأردني المعدل رقم )٠١(‏ لسنة 
۷ ساري المفعول في المادة (١٠/أ)‏ بقوله: ((تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من 
صاحب العمل و العامل بالاتفاق خظيا بيتهما فيما بتعاق باخمال ضاحب العلا اا تخد 
العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا 


الابتكار)). 


الحالة الثالثة- الاتفاق مع صاحب العمل على أن يكون الحق في الاختراع من 
نصيب العامل: فهذه الحالة تقضي إذا تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون الحق 
في الاختراع الذي يتوصل إليه العامل من نصيب الأخيرء فانه سيثبت له هذا 
الحق بغض النظر فما إذا كان الاختراع الذي تم التوصل إليه يتعلق بأعمال صاحب العمل 
أ وفلف اسا إلى تصن اهارن وای کن خت ما آم بی خا عا ر 


ذلك)). 


-A4- 


المبحث الثالث 
مظاهر الحقوق التي ترد على اختراع العامل 
تعتبر براءة الاختراع السند القانوني الذي يصدر من الجهة الرسمية المختقصة 
بإصداره وبراءة الاختراع بهذه الصفة توفر الحماية القانونية لكافة الاختراعات» وتعطي 


الشخص الذي يملكها حقاً باستثمارها بنفسه أو منح الترخيص لغيره باستغلالها عن طريق 


ما يسمى الترخيص الاختياري'ء سواء ثبت الحق في البراءة لصاحب العمل أو العامل. 


ريشت كذلك الشخطضن: الذي يطلكها الخق فكي الختضرل غل الحماة القادرتة 
لاختراعات» ويستطيع كذلك أن يقوم بحماية هذه الاختراعات وفقاً لاتفاقية باريس لحماية 


الملكية الصناعية ومعاهدة التعاون الدولي بشأن براءات الاختراع في أكثر من دولة". 


ويتمتع صاحب الحق في البراءة بالحقوق الناتجة عن براءة الاختراع» متل مدة 
حماية حقه عشرين عاما تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لهذه البراءة» كونه لا يجوز 
أن يكون حق ملكية براءة الاختراع إلى ما لا نهاية» كما هو الحال في الملكية المادية» بل 
نک ار يخضع انظام وشت معن وقد حدد المشرع ارت کے المادة )۳١(‏ من 


قانون براءات الاختراع الأردني حالات انقضاء براءة الاختراع» وهذه الحالات هي: 


(1) العكيلي» عزيز(٥٠٠٠ء).‏ شرح القانون التجاري/ الجزء الأول: الأعمال التجارية- التجار- 
المتجر - العقود التجاريةء ط /١‏ الإصدار الثالث» دار التقافة للنشر والتوزیع» عمان» ص‌(۲۳۹). 

(2) زين الدين» صلاح. مرجع سابق» ص(۱١۲١).‏ 

(3) زين الدين» صلاح(٠٠٠۲ء).‏ التشريعات الصناعية والتجارية» ط ١ء‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان» ص(۸٦).‏ 

(4) المادة (۷) من قانون براءات الاختراع الأردني. 

(5) السنهوري» عبد الرزاق. مرجع سابق ص (۲۷۹ - ۲۸۰). 


E 


.١‏ انقضاء مدة حماية البراءة المحددة والمقررة في المادة )١١(‏ من قانون براءات 
الاختراع('. 

۲. صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة. 

E a SOE E SE o E 


أشهر من تاريخ استحقاقها. 


اب الق فى اترا باتعا لاحترا عبطا يتان أختب اجات 
ارق الاي فا ل تتفل راء لاخر اع خان ات رات فن ا ية ما له 
أو مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم الطلب» أعطى القانون للوزير الحق أن يمنح 
ترخیصا باستغلال هذا الاختراع لغير المالك الأصلي E E‏ لحكم المادة 
)۲١(‏ من قانون براءات الاختراع" › ويلتزم كذلك بدفع الرسوم السنوية عن شهادة براءة 


الاختراع. 


وتعتبر الحقوق السابقة حقوقاً عامة تثبت لصاحب الحق في براءة الاختراع سواء 
العامل أو صاحب العملء ولكن هناك حقوقاً تختلف عن هذه الحقوق والتي تكون مترتبة على 


(1) نصت المادة )۱١۷(‏ من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (۳۲) لسنة ۱۹۹۹م على ما 
يلي: ((مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأً من تاريخ إيداع طلب تسجيله وفقا لأحكام مهذا 
القانون)). 

(2) نصت المادة )۲١(‏ من قائون براءات الاخترآع على ما يلي: ((للوزير أن يمتح ترخي صا بامستغلال 
الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي من الحالات:أ- إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات 
العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات 
طارئة أو لأغراض منفعة عامة غير تجارية»ء على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك 
ممكناً. ب- إذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها أو إذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات 
من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلها.... ج- إذا تقرر قضائيا أو 
إداريا أن مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة)). 


ك 


ع تآ ا کات ال آم نحطو اف فكو ن هة لطر ت اكور وها 
ما سنحاول بيانه في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول 
حقوق صاحب العمل والتزاماته المتعلقة بالاختراع الذي يهتدي إليه العامل 

من أهم الحقوق المقررة لصاحب العمل طبقا للقانون الأردني في حال توصل العامل 
الذي يعمل لديه لاختراع» هو ثبوت ملكية هذا الاختراع له (أي حق نسبته إلى نفسه 
ر اة مادا نط ا على ذا أن تدر لهذا الاخ اع اة را اة فو 
بصفته مالكا وصاحب الامتياز في الاستغلال عدا الحق المعنوي في الاختراع الذي يبقى 


من حق العامل وحده. 


ويترتب على ثبوت هذه الملكيةء انه تنتقل لصاحب العمل جميع الحقوق والالتزامات 
المترتبة على هذا الاختراع» ومنها حق ملكية براءة الاختراع» وحق إقامة دعوى حماية 
الاختراع» والتزام دفع الرسوم السنوية...الخ"ء فيصبح هو المالك لبراءة الاختراع» ويكون 
له الحق في استغلالهاء وله الحق المطلق في التصرف فيهاء؛ فله أن يرهنها أو يبيعها أو 


يرخض في استغلالهاء:.الخ. 


ومن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل والذي يعتبر من الأمور 


الأساسية والبديهية لتنفيذ عقد العمل بأن يلتزم بتقديم العمل للعاملء وتمكينه من أدائه؛ عن 


(1) زين الدينء صلاح(٠٠٠۲م).‏ الملكية الصناعية والتجاريةء ط /١‏ الإصدار الأول» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع»› عمان»› ص(۸۳). 


)2( مغخبخب» نعيم. مرجع سابق»› ص(۱۸۰). 


NE 


طريق توفير الإمكانيات التي يستطيع من خلالها أداء هذا العمل؛ من أدوات ومواد خام 
ومستلزمات وأدوات...الخ» وهو التزام جوهري مترتب على عقد العمل بين الطرفين('ء 


ويلتزم صاحب العمل كذلك بأداء الأجر المتفق عليه إلى العاملء ويعتبر الأجر من 
أهم عناصر عقد العمل وهو ما يتقاضاه العامل بمقتضى أحكام العقد من مال أو منفعة 
في أي صورة كانت» وبالتالي فإن أهم التزام يقع على عاتق صاحب العمل القيام بدفع أجور 
العامل» وحسب ما هو متفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين,» فإذا لم يتم الاتفاق على 
مقدار. الأج ر يتولى قأاضي الموضوع تحذيده استنادا أنص المادة )٤5(‏ من قانون العمل 
والتي نصت على: (يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ 
العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع إن وجد وإلا قدر طبقأ للعرف فإذا لم 
بؤجكد العفرف ترلنت النحكمة تقدير ءبمفتضبيى أخكام هذا القاتون تا غار زاغا عمالينا 


على الأجر)". 


مع ملاحظة أنه إذا حضر العامل لمكان العمل في الوقت المحدد وحالت بينه وبين 
ES LS ESS RN NSE EAE‏ 


السبب يعود لصاحب العمل» ونصف الأجر إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة صاحب 


(1) خليفةء عبد العزيز عبد المنعم. مرجع سابق» ص(۹١).‏ 

(2) رمضان» سيد محمود. مرجع سابق» ص(١١۳)-‏ العتوم» منصور إيراهيم. مرجع سابق» 
ص(۱۰۸). 

(3) يقابل هذا الحكم المادة )۲/۸٠١(‏ من القانون المدني الأردني والتي نصت على: (فإذا لم يكن الأجر 
مقدرا في العقد كان للعامل أجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة 
تقديره وفقا لمقتضيات العدالة). 


AE 


العمل ء وقد نصت المادة )٠١(‏ من قانون العمل على: ((إذا اضطر صاحب العمل إلى 

وقف العمل بصورة موقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر 

الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع 
للعامل نصف أجره عن المدة التي تزيد على ذلك...)). 
المطلب الثاني 

حقوق العامل والتزاماته المتعلقة بالاختراع الذي يهتدي إليه 

تثبت الحقوق الناتجة عن الاختراع للعامل عندما يتوصل لاختراع دون أن يستخدم 

خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته» وأن لا يكون هذا الاختراع يتعلق بأعماله»ء أو 

كان هناك اتفاق آخر يقضي بغير ذلك» فإن هذا الاختراع يكون حقا خالصا للعامل وله 


مطلق الحرية في استغلاله والتصرف فيه ورهنه وتقرير الحماية القانونية له. 


-وذكرنا- أن العامل يعتبر متنازلا عن الاختراع مقدماً لمصلحة صاحب العمل» 
ولكن هذا التنازل لا يتضمن بأي صورة كانت نقل حقه المعنوي لصاحب العمل 
ففي حال ثبوت الحق في الاختراع لصاحب العمل فإن أهم حق للعامل ذكر اسمه في 
براءة الاختراع» فلا يمكن بطبيعة الحال إنكار دور العامل المخترع في تحقيق الاختراع 
حتى لو توصل إليه بسبب التزامه بذلك أو بسبب الاستفادة من الإمكانيات التي أتاحهماله 


صاحب العمل» ويمكن استخلاص ذلك من خلال نص المادة (۸) من قانون براءات 


)1( غانم» إسماعيل (ب ت). قانون العمل»› (ب ن)» ص(۱۷۷)- خاأيفة» عدد العزيز عبد 
المنعم. مرجع سابق» ص(۰ 0 .)١‏ 
)2( مغبخب»› نعيم. مرجع سابق» ص(۱۸۲). 


SS 


الاختراع' عندما قررت انه يجوز لأي شخص التقدم للحصول على براءة اختراع 


لكن أوجبت عليه ذكر اسم الشخص المختر ع في الطلب الذي يقدمه للحصول على البراءة. 


ويترتب على ما تقدم أن العامل المخترع يحتفظ دائماً بالحق الأدبي على الاختراع 
الذي يتوصل إليه أيا كانت مناسبة التوصل إليهء والقاعدة العامة في الاختراعات تقضي 
بثبوت هذا الحق الأدبي أو المعنوي للمخترع في حال التوصل للاختراع» وهذا الحق يعتبر 
من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي لا يجوز التنازل عنها للغير بمقاببل أو بغير 


مقابل(. 


ومن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق العامل تجاه صاحب العمل أن يلتزم العاممل 
بالمحافظة على الأسرار الصناعية والتجاريةء سواء وصلت هذه الأسرار إلى مرتبة 
الاختراعات أو لم تصل لهاء وسواء التزم العامل بسلوك الطرق الصناعية التي تحتوي على 
هذه الأسرار أو لم يلتزم بتحقيقهاء وقد نصت المادة (۹٠/ب)‏ من قانون العمل الأردني 
ساري المفعول على ذلك بقولها: ((على العامل المحافظة على أسرار صاحب العمل 


الصناعية والتجارية وأن لا يفشي بها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل 


(1) نصت المادة (۸) من قانون براءات الاختراع الأردني على: ((أ- يحق لأي شخص أن يتقدم بطلب 
لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية:... .٠‏ تضمين الطلب ملخصا 
مختصرأً عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطالب البراءة 
وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية)). 

(2) السنهوري» عبد الرزاق. مرجع سابق» ص(۲۷۹). 

(3) رمضان» سید محمود. مرجع سابق» ص(٩٥۲۸).‏ 

(4) وقد اهتم المشرع الأردني بتنظيم هذا الالتزام في المادة )١/۸٠١(‏ من قانون المدني بقوله: ((أن يح تفظ 
بأسرار صاحب الأعمال الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف)). 


-4°- 


وفقا لما يقتضيه الاتفاق))» ومصدر التزام العامل بالمحافظة على هذه الأسرار هو العقد 


المبرم بينه وبين صاحب العمل(. 


وعليه يتبين أن المشرع أنشأً على عاتق العامل التزاماً يتمثل في الحفاظ على أسرار 
صاحب العمل التجارية والصناعية» وعلة اشتراط ذلك هو أنه لو أبيح للعامل إفشاء هذه 
الأسرار للغير لتمكن من منافسة صاحب العمل بسبب علمه بخفايا أسراره» إذ إن قيام العامل 
بالعمل لدى صاحب العمل يمكنه من الاطلاع على هذه الأسرار الصناعية بكل سهولة 
ويسر" لهذا فإن المشرع الأردني أوجب على العامل المحافظة على الأسرار العمل 
الصناعية والتجارية وعدم إفشائها لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لصاحب العمل والتي 


ستوثر عليه سلباً في حال إفشائها. 


ولا يقتصر ذلك على عمل معين بل يشمل أي عمل يؤديه العامل لصاحب العملء كما 
أن هذا الالتزام لا يقتصر على مدة العقد المبرم بين الطرفين بل انه يمتد إلى ما بعد انتهاء 
مدته» والحكمة من بقاء العامل ملزماً بعد انقضاء وانتهاء العقد مع صاحب العمل» أنه 
لو اقتصر التزام العامل على مدة العقد لاستطاع فسخه أو إنهائهء» حتى يستغل 
الأسرار التي اطلع عليها أشاء عمله لدى صاحب العمل ببيعها إلى رب 


A E a a Sk 


)1( خاطر› نوري حمد. مرجع سابق»› ص(٤۲-٥۲).‏ 
(2) إسماعيل» أهاب(١۹۷١ء).‏ الوجيز في قانون الععمل» طاء مطبعة جامعة القاهرة 
القاهرة ص(۳ ۰ (. 


)3( رمضان»› سید محمود. مرجع سابق» ص(۰ (٦‏ 


ا 


عقد العمل بسبب خلاف بينه وبين العامل الذي قد يسارع في إفشاء هذه 


الأنراد': 


ويلاحظ أنه إذأ قام العامل باستعمال الأسرار الصناعية والتجارية لحسابه الخاص بعد 
اھات که و کے ا فک ا ا ی کات ھک 
الأسرار الصناعية عبارة عن اختراعات سجلت وحصل صاحب العمل بموجبها على براءة 


اختراع". 


ولك هناك سوالا مهما يثار في هذا الخصوص» -ذكرنا- أن من الحقوق التي 
أقرها القانون للشخص الذي تثبت له ملكية الاختراع؛ الحق بتقديم طلب حصوله على شهادة 
براءة الأختراع» وله الحق في أن يبقيه سرا ولا يفصح عنه للعلن؟ والسؤال هل يجوز 
للعامل أن يتقدم بالحصول على براءة اختراع في حالة رفض أو امتنع صاحب العمل عن 
القيام بذلك وممارسة هذا الحق؟ تبين لنا انه ما دام الحق في ملكية براءة الاختراع قد ثبت 
لصاحب العمل فيكون له مطلق الحق في تقرير الطريقة التي يراها في إدارة براءة 
الاختراع» وبالتالي لا يصح أن يتقدم العامل بالحصول على براءة اختراع استتاداً لهذا 
الامتناع» لأن ذلك يعتبر من قبل الأسرار التجارية التي يجب على العامل الحفاظ عليهاء ولا 
يوجد نص في القانون يعطى العامل هذا الحق» وأرى كباحث انه يجب إعطاء العامل هذا 
الحق كونه هو فن رصل لهذا لاحر اع صب 
(1) إسماعيل» أهاب. مرجع سابق» ص(٦۱۸).‏ 
(2) فرج» توفيق حسن(۱۹۹۲١).‏ قانون العمل في القانون اللبناني والقانون المصري الجدید/۱۹۹۲م» مرجع 

سابق» ص(۷١١)»‏ رمضان» سيد محمود(٤‏ ١٠٠م).‏ الوسيط في شرح قانون العمل» ط ا/الإإصدار 

الأولء مكتبة دار التقافة للنشر والتوزيع» عمان» ص(١١١).‏ 


ANE 


ولكن إذا كان إخفاء الحصول على براءة اختراع مخالف لما ورد في حكم المادة 
(۲۲) من قانون براءات الاختراع» بحيث أنه يمكن اعتبار الإفصاح عنها ضرورة 
للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عامة بشرط أن تكون غير تجارية» 
فإنني أرى كباحث أنه لا يوجد ما يمنع من قيام العامل بالإفصاح عن براءة الاختراع 
حماية للمصلحة العامة والواردة في المادة )۲١(‏ من قانون براءات الاختراع الأردني 
ساري المفعول والتي نصت على: ((للوزير أن يمنح ترخيصا باستغلال الاختراع لغير مالك 


البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية: 


أ- إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات 
باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة 
عامة غير تجاريةء على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكنا. 

ب- إذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها أو إذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء 
ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلهاء 
أي المدتين تنقضي مؤخراً إلا انه يجوز للوزير أن يقرر منح مالك البراءة مهلة 
إضافية إذا تبين له أن أسبابا خارجة عن إرادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك. 

ج- إذا تقرر قضائيا أو إداريا أن مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من 


المنافسة المشروعة)). 


TA 


الفصل الخامس 


الفصل الخامس 

الخاتمة 

بعد دراستنا لموضوع حق العامل في الاختراع بينا ما هو مقرر في قانون العمل 
وقانون براءات الاختراع» وبيّنا مفهومه وشروطه وخصائصه وآثاره» وكذلك بعد أن ميزنا 
بين الأحكام الخاصة في كل من القانونين» وبيّنا أن نصوص قانون العمل هو أولى بالتطبيق 
على اختراعات العاملين من نصوص قانون براءات الاختراع» وإن الاختراع لا يمكن أن 
ينمو أو يزدهر إلا إذا اعتنت به الدولةء كما أن تشجيع العاملين على تحقيق الاختراعات» 


يساعدنا على إيجاد مخترعين جدد» وبالتالي فإننا نخلص إلى النتائج والتوصيات التالية: 


المبحث الأول 
النتائج 
أولً: بناءً على استحقاق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية (7۸1۶5) 
كان لا بد من تعديل وإيجاد قوانين تعنى بالملكية الفكرية التي من بينها قوانين براءات 
الاختراع» لتحمي المخترع والاختراع من الاعتداءء وإذا كان للعامل الذي يمثل احد أطراف 
ا ا رة در حاص و اوک رت ا و ل 


على المشرع في مختلف الدول أن يبدي اهتماما خاصاً بهذا العامل» كونه من يقدم للبشرية 


خدمة عظيمة فى إيجاد وتطوير اختراعات جديدة بشكل يومى ومستمر. 


ثانيا: أن حقوق الاختراع التي يمكن أن تنتقل لصاحب العمل هي الحقوق المالية فقط 


بينما تبقى الحقوق الأدبية من صالح العامل المخترع كونها من الحقوق اللصيقة بالشخصية 


ولا يجوز التنازل عنهاء ويجب أن يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع بغض النظر عن 


الك ار اة رهن درت اة 


ثالثا: من العدل ألا يستخدم الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء عملهء والذي يتعلق 
أسافا باط الما شاا كد فاي اه0 ها وق ف ب اخ مايه 
وبالتالي قرر المشرع ثبوت ملكية الاختراع لصاحب العمل» أو الاتفاق الخطي على ثبوت 


هذا الحق. 


زابغا :أن التكضر صن المفة باكر اعات الاين فى قانون الخمل و قتانرن يرات 
الاختراع جاءت مطلقة»ء بحيث أنها لا تفرق بين الاختراعات الحرة وهي الاختراعات التي 
يتوصل إليها العامل بوسائله الخاصة دون استفادة من أدوات وخبرات صاحب العمل» 
واختراعات الخدمة أي الاتفاق بين صاحب العمل والعامل قد يشمل كل ما يحققه الأخير 
من مخترعات» حتى لو لم تكن لها صلة بطبيعة العمل الذي يقوم به» فكل ما 
اشترط النص» أن يكون هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على ذلك هذا ويقتقضي 
لأر راء رة بن خا امل الذي اتح خضي كا لكي يوم بار اماك 
والأبحاث التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الاختراعات» أو إذا استخدم العامل أدوات 
ومواد صاحب العمل» وبين العامل الذي لم يكن يكلف الاختراع ولم يستخدم أدوات ومواد 


ا 


خامسا: توصلنا إلى نتيجة مهمة سواء في قانون العمل أو قانون براءات الاختراع 


التي تتمثل بأن المشرع الأردني جاء بحكم يختلف عما ورد في القانون السعودي والقانون 


-۱۰١- 


الماني لبراءات الاختراع لأن نصوص القانون الأردني تحدثت عن حالة الاختراعات 
العرضية والاختراعات الحرة فقطء أي أن المشرع لم ينظم ولم يتحدث عن الحالة التي تعتبر 
أصلا عاما وهي اختراعات الخدمةء وقرر أن الاتفاق الخطي مع صاحب العمل هو الذي 
يحدد الحقوق في الاختراعات العرضيةء وأجازت الاتفاق على خلاف حكم ثبوت الحق في 


الاختراع الحر. 


سادسا: إن اختراعات العاملين لا تأتي على نسق واحد» لذلك فإن صاحب الحق فيها 
يختلف باختلاف مناسبة التوصل إليهاء فمنها ما يبت لصاحب العمل كمافي 
اختراعات الخدمة والاختراع العرضي ومنها ما يثبت الحق فيها للعامل وهي الاخثراعات 


الحرة. 


سابعا: أن المشرع هدف من أحكام قانون العمل إقامة التوازن بين طرفي عقد العمل 
وذلك بتوفير الحماية للطرف الضعيف فيه وهو العامل عن طريق توفير حد أدنى من 
الحماية لحقوق العامل حيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام هذا القانون كونها قواعد 
آمره ومن النظام العام» لذلك فقد اهتم المشرع بتضمين اختراعات العمال في قانون العمل»› 
وذلك لتوفير أقصى حماية ممكنة للعامل كونه الطرف الضعيف في عقد العمل من قبل 
صاحب العمل صاحب النفوذ والمركز الاقتصادي القوي» إلا أنني كباحث أرى أن المشرع 
الأردني لم يكن موفقا بالتعديل الأخير الذي أجراه في كل من قانون العمل وقانون 


براءات الاختراع بخصوص اختراعات العمال وذلك من خلال: 


۔-۲- 


.١‏ تعتبر التعديلات الأخيرة تراجعا وانتقاصاً خطيرأً من الحقوق المقررة للعمال في حال 
التوصل لاختراعات. 

۲. جاءت التعديلات بشكل مطلق منصبة لمصلحة أصحاب العمل على حساب العمال» 
وإن المستفيد الأول والأخير من التعديلات الأخيرة (المستثمرين الأجانب) في 
الغالب» والذين غزوا عالم ال ا و 
والعمالة الرخيصة. 

۳. إن مبداً سلطان الإرادة في عقود العمل تضر بالعامل كون إرادته ليس لها في الواقع 
إلا الظاهر» أي إرادة صورية فقط. 

.٤‏ إن قانون العمل الذي هدف إلى حماية العامل الضعيف في مواجهة صاحب العمل لم 
يعد يوفر الحد الأدنى من هذه الحماية المقصودة منه بالنسبة للحقوق المقررة 
للغمال: 

ه. إن التعديلات الأخيرة لا تحفز ولن تشجع العمال على الاختراع لعدم وجود تقدير 
للجهود التي يبذلونها في سبيل التوصل للاختراعات. 

. قد تدفع هذه الأحكام بالكثير من العمال إلى عدم الإفصاح عن الاختراعات التي قد 
نتقو ها و خرصا الخ اعات الرضية ل وجرد قير لجمودهم ف ذا 
المجالء وعدم ثبوت لهم في حال التوصل لها أي مقابل أو حافز. 

۷. جرد القانون العامل من كل حق في مشاركة صاحب العمل بحقوق الاختراع» ومن 


أي حق في تعويض أو مكافأة للعامل على اختراعه. 


AE 


المبحث الثاني 
التوصيات 

أولا: أوصي كباحث ضرورة قيام المشرع الأردني بإعادة النظر بالنظام القانوني 
لاختراعات العاملين بشكل عام» وزيادة تقرير الحماية للعامل الذي يتوصل لاختراع 
وإعطائه حقوقا وامتيازات حال التوصل لأي اختراع» وهو حتما سيعمل على دفع هولاء 
العمالء ويعطيهم الحافز للاختراع والبحث» وبالتالي سيساهم ذلك في التقدم العلمي 
والتكنولوجي للدولة؛ والتي تنعكس بدورها على مجال التخطيط والتنمية الاقتقصاديةء إذ إن 
التكنولوجيا تساهم مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي» وذلك على اعتبار أن التكنولوجيا 
مدخل للانتاج» فتقدم التكنولوجيا يعني بالضرورة الإنتاج المتطور؛ والذي يمتاز بخصائص 
جاذبة للمستهلكين» والذي يترتب عليه سهولة التسويق» واتساع نطاقه» الأمر الذي يؤدي إلى 


زيادة الإنتاجيةء وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي للدولة. 


ثانياً: أوصي كباحث إضافة عبارة: ((على أن يكون الاتفاق الخطي من صالح 
العامل))' في متن المادة (١٠/أ)‏ من قانون العمل الأردني وأن يصبح النص كالتالي: 
((تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطياً بينهما فيما يتعلق 
بأعمال صاحب العمل إذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو 
مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار» على أن يكون الاتفاق الخطي من صالح 


العامل)). 


(1) كما نصت المادة (1) من قانون براءات الاختراع اللبناني رقم )٠٤١(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ بقولها: ((...مالم 
يكن هناك اتفاق خطي مخالف أكثر نفعاً للأجير)). 


-۰- 


ثالثا: أوصي كباحث تعديل نص المادة (١٠/ب)‏ من قانون العمل الأردني وذلك بحذف 
عبارة ((...ما لم يتفق خطياً على غير ذلك)) والاستعاضة عنها بعبارة ((...ويعتبر كل اتفاق 
بخلاف ذلك باطل)) بحيث يصبح النص كالتالي: ((تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا 
کک ن اعمال اخ لفل لم ف وات اح 
العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ويعتبر كل اتفاق 


بخلاف ذلك باطلا)). 


رابعأً: ذكرنا أنه ما دام الحق في ملكية براءة الاختراع قد ثبت لصاحب العمل فان 
له مطلق الحق في تقرير الطريقة التي يراها في إدارة هذا الحق» وله الحق في الامتناع عن 
الإفصاح عن الاختراع» وبالتالي لا يصح أن يتقدم العامل بالحصول على براءة اختراع 
استنادأً لهذا الامتناع لأن ذلك يعتبر من قبل الأسرار التجارية التي يجب على العامهل 
الحفاظ عليهاء وأرى كباحث أنه يجب وضع نص قانوني يعطي الحق للعامل بالتقدم 
اكول عل بر اة خر آغ بام ضاحف العمل فى حال امتاعة عن الحضول ية 
وذلك في حال كان إخفاؤها يضر بمصلحة العاملء لأنه قد يترتب على إبراز هذه البراءة 
دفع أصحاب عمل آخرين بالتعاقد مع هذا العامل بناء عليها باعتباره أصبح مخترعاء على 
أن تكون هذه السلطة تقديرية للمحكمة بحسب مقتضى الحال» وأن يكون النص ملزما للعامل 
في حال كان الاختراع ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة تقدر كذلك من قبل المحكمة 


المختصة. 


خامسا: تقضي القواعد العامة بأنه إذا توصل العامل إلى الاختراع بعد انقضاء عقد 
العمل فلا يثبت لصاحب العمل أي حق على هذا الاختراع»ء ولكن قد يلجأ العامل لطرق 
احتيالية لتفويت حقوق صاحب العمل فيخفي الاختراع إلى ما بعد انتهاء عقد العمل بينهماء 
ويتقدم بطلب الحصول على براءة اختراعء ومنعأً لذلك أرى كباحث ضرورة النص على أنه 
في حال تقدم العامل خلال سنتين من تاريخ انتهاء عقد العمل مع صاحب العمل بطلب 
الحصول على براءة اختقراع فإن هذا الاختراع يعتبر كأنه تم أثناء الخدمةء وذلك كما 
نص عليه المشرع السعودي'ء وذلك حفاظاً على حقوق أصحاب العمل» مع مراعاة 
أن هذه القرينة -قيام الاختراع أثناء الخدمة- تكون قرينة قانونية بسيطة يجوز إات 
عكسها بأن الاختراع تم بعد انتهاء عقد العمل وذلك حفاظاً على حقوق العمال من 


جهة أخرى. 


سادسا: لم يبد المشرع أي تقدير للجانب المادي الذي قدمه صاحب العمل في سبيل 
وض العام لاخر اعات العر هة من مواد وة و رة وخر ات و ماو مات و وات 
إلخ» عندما قرر أن تحديد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل يتم بالاتفاق 
غ به فما ن اعا فاخ ق فقي حال ن غل فا الل اى 
الخطي مع العامل على تحديد هذه الحقوق» فلا يثبت لصاحب العمل أي شيء منهاء وبالتالي 
نتمنى على المشرع الأردني تقدير هذا الجانب لصاحب العمل من ناحيةء وبشكل لا يخل بما 


قدمه العامل من جهد فكري من ناحية أخرى. 


)1( نصت المادة (۱۲( من قانون براءات الاختراع السعودي رقم (۳۸) لسنة ۹ هھ چلکے: 
((...ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ 
ترك الخدمة كأنه تم أثتاء الخدمة.)). 
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سابعاً: أرى كباحث ضرورة وجود نص قانوني يلزم العامل بان يُعلم صاحب العمل 
عن الاختراع الذي توصل إليه مهما كان نوع هذا الاختراع سواء كان مرتبطاً بالعمل أو لم 
یکن مرتبطا به» ويجب أن يتضمن المعلومات اللازمة والكافية حتى يستطيع صاحب العمل 
تحديد نوع الاختراع وهل له حق فيه أم لاء وبالمقابل يجب على القانون أن يلزم صاحب 
العمل عدم إفشاء أي معلومات حول هذا الاختراع والتي من شأنها تعطيل حصول العامل 
على براءة اختراع» وإذا تقدم أي طرف للحصول على براءة اختراع يجب عليه إعلام 


الکو لاخر خط خلال ر نة 


ثامنا: في حال ثبوت الحق لصاحب العمل في الاختراع؛ نتمنى على المشرع الأردني 
النص في قانون العمل على إعطاء العامل مكافأة عادلة كما نص القانون المدني في 
المادة )۸٠١(‏ وقانون العمل في المادة (١٠/ب)‏ قبل التعديل والذي جاء فيها: ((إذا 
كانت طبيعة الأعمال التي عهد بها إلى العامل تقتضي منه تخصيص جهده في الاختراع 
فللعامل أن يشارك في الحقوق المتعلقة بالاختراع بنسبة لا تزيد على %5١‏ منه 
ويراعى في تقدير هذه النسبة مقدار الجهد العلمي والمادي الذي قدمه العامل والمواد 
والأدوات والمنشآت وسائر التسهيلات التي قدمها صاحب العمل))» وأرى كباحث أن يكون 
تقدير قيمة المكافأة عن طريق لجنة تحكيمية تضع الحل المناسب» على أن تكون اللجنة 


مكونة من ثلاثة أشخاص ويكون صوت الرئيس الصوت المرجح في حال تعادل 


-۷- 


تاسعاً: ذكرنا أنه من العدل ألا يكون الاختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء عمله في 
نشأة صاحب العمل وخصوصا في حالة التوصل لاختراع يتعلق بنشاطه ويتصل به أن 
يستعمل سلاحا ضده إذا وقع في يد منافسه لو ترك العامل حرا في التصرف بالاختراع أو 
ترخيص استغلاله لمشروع منافس للأضرار برب العمل» وأوصي كباحث على المشرع 
الأردني انتهاج نهج المشرع البحريني بوضع نص قانوني يعطي الحق لصاحب العمل إما 
شراء هذا الاختراع أو استغلاله» وفي حال عدم إبداء رغبته بشرائه أو استغلاله يكون 
للعامل مطلق الحرية في التصرف بهذا الاختراع» بشرط أن يتم تقييد ذلك بمدة زمنية 
محددة» وأن يتم اشتراط إثبات القبول أو الرفض من قبل صاحب العمل بشكل خطي مكتوب 
حفاظا على مصالح الطرفين» أو يمكن تقرير للعامل الحق في مكافأة عادلة تتناسب وأهمية 


هذا الاختراع على اقل تقدير. 


)1( نصت المادة )٩(‏ من قانون براءات الاختقراع ونماذج المنفععة رقم )١(‏ لسنة ٤م‏ 
البحريني على: ((إذا توصل العامل -غير المكلف بموجب عقد العمل بالقيام بنشاط ابتكاري- إلى 
اختراع ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب 
العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرف العامل» فعليه فور منحه البراءة أن يخطر صاحب 
بين استغلال الاختراع أو شراء البراءةء وذلك كله مقابل تعويض عادل يدفع للعاملء على أن يتم 
الخيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة. ويسقط حق صاحب العمل في الخيار 
بانقضاء المدة المشار إليها دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون 
مظروف. وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على العاملين 


- A 


المصادر والمراجع 


أبو شنب» عبد الكريم(۱۹۹۸١ءم).‏ شرح قانون العمل الجديد» ط ١ء‏ مكتبة دار الثقافة 
للنشر والتوزيع» عمان. 

إسماعيل» أهاب (١۱۹۷ء).‏ الوجيز في قانون العمل» ط ١ء‏ مطبعة جامعة القاهرة 
القاهرة. 

إسماعيل» محمد حسين (١۱۹۸م).‏ "التنازل بعوض عن براءات الاختراع/ دراسة 
مقارنة"' مجلة موّتة للبحوث والدراسات» المجلد (۲)» العدد (١)ء‏ حزيران. 

حمادة» محمد أنور (۲٠٠۲م).‏ النظام القانوني لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج 
الصناعيةء (ب ط)ء دار الفكر الجامعي» الإسكندرية. 

حمدان» حسين عبد اللطيف (١٠٠۲م).‏ قانون العمل (دراسة مقارنة)» ط١‏ دار 
الحلبي الحقوقية» بيروت. 

خاطر» نوري حمد (١٠٠٠٠ءم).‏ شرح قواعد الملكية الفكرية- دراسة مقارنة 
بين القانون الأردني والإماراتي والفرنسي» ط ١ء‏ دار وائل للنشر والتوزيع» عمان. 
الخشروم» عبد الله (لا ت). "التراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع» دراسة مقارنة 
في القانون الأردني والقانون المصري» واتفاقيتي باريس وتريبس »')1R۸1۴5S(‏ مجلة 
موّتة للبحوث والدراسات. 

خليفةء عبد العزيز عبد المنعم (٤٠٠٠م).‏ الأحكام العامة لعقد العمل 


الفرد ي /الخصائص -الآثار -الانقضاء» ط ١ء‏ منشأ المعارف» الإسكندرية. 
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.٦ 
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الخولي»ء اکثم .)۱۹7٤(‏ الوسيط في القانون التجاري› ط ١‏ مطبعة نهضة مصر› 


القاهرة. 


. الداوودي» غالب علي (٤٠٠٠ء).‏ شرح قانون العمل وتعديلاته» ط » دار وائل للنشر 


. رمضان» سيد محمود (٤٠٠م).‏ الوسيط في شرح قانون العمل» طا/ الإصدار 


الأولء مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان. 


. رمضان» سيد محمود (٦٠٠م).‏ الوسيط في شرح قانون العمل» طا/ الإصدار 


الثاني» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان. 


. الزعبي» خالد سمارة (۱۹۹۳ء). القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنيية 


الهاشميةء ط ۲» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان. 


. الزعبي» فريد احمد علي (٠١٠٠ءم).‏ النظام القانوني لبراءة الاختراع في التشريع 


الأردني» (رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة الأردنية» عمان. 


. زين الدينء صلاح (١٠٠٠۲ء).‏ الملكية الصناعية والتجارية» طا/ الإصدار الأولء 


مكتبة دار التقافة للنشر والتوزيع» عمان. 
زين الدين» صلاح (٠٠٠۲م).‏ شرح التشريعات الصناعية والتجارية» ط ١/الإاصدار‏ 
الأولء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان. 
زين الدينء صلاح (٠٠٠٠م).‏ شرح التشريعات الصناعية والتجارية» ط /١‏ الإصدار 


الثاني» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان. 
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. زين الدينء» صلاح (۷٠٠۲ء).‏ شرح التشريعات الصناعية والتجاريةء ط /١‏ الإصدار 


الثالث» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان. 


. سلطان» أنور (۹۸۷١م).‏ مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني» طاء منشورات 


الجامعة الأردنية» عمان. 


. السنهوري» عبد الرزاق (١۱۹۸١ء).‏ الوسيط في شرح القانون المدني- الجزء 


. الصدة» عبد المنعم فرج (۹۸۰). مباد ئ القانون» دار النهضة العربية»ء القاهرة. 


العر نة القاهرة 
عبد الرحمن»› حمدي - مطر› محمد یحیی )۹۸۷ م). قانون العمل› الدار الجامعية 


للطباعة والنشر» بيروت. 


. العتوم» منصور إيراهيم (١۱۹۹١م).‏ شرح قانون العمل الأرداني رقم (۸) لسنة 


١٦م‏ - دراسة مقارنة» ط ١ء‏ (ب ن)» عمان. 

العكيلي» عزيز (٥٠٠٠٠م).‏ شرح القانون التجاري/ الجزء الأول: الأعمال 
التجارية- التجار- المتجر- العقود التجارية» طا/ الإصدار الثالث» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان. 

علي» عامر محمد (۱۹۹۹١ءم).‏ شرح قانون العمل الأردني» طا المركز القومي للنشرء 


اربد. 
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عمران» محمد علي (ب ت). الوسيط في شرح قانون العمل الجديد» مكتبة سعيد- 
جامعة عين شمس› القاهرة. 
عوض» علي جمال الدين (۹۹7م). القانون التجاري: العمل التجاري- التاجر- 


الملكية الصناعية- الشركات» دار النهضة العربيةء القاهرة. 


. عياش» خالد محمد (١٠٠٠ء).‏ النظام القانوني لاختراعات العاملين في التشريعات 


الأردنية (بحث غير منشور)» نقابة المحامين الأردنيين» عمان. 

غانم» إسماعيل (لا ت). قانون العمل» (ب ن). 

فر ج» توفيق حسن (١۹۸١م).‏ المدخل إلى العلوم القانونيةء ط١‏ دار النهضة العربيةء 
القاهرة. 

فرج» توفيق حسن (١۱۹۹م).‏ قانون العمل في القانون اللبناني والقانون المصري 
الجديد/۲ ۹۹١م‏ ط۲٠‏ الدار الجامعية للطباعة والنشر» بيروت. 

فر ج» توفيق حسن (١۱۹۹ء).‏ قانون العمل في القانون اللبناني والقانون المصري› 


اا اة غ ن روت 


. القليوبي»› سميحة (۱۹۸۱). الملكية الصناعية جا دار النهمضة العربية»› 


القاهرة. 

قورة» صلاح الدين (١۱۹۷ء).‏ اختراعات العاملين والحقوق التي ترد عليهاء دار 
النهضة العربيةء القاهرة. 

القيلوبي» سميحة (۱۹۹7ءم). براءات الاختراع- الرسوم والنماذج الصناعيةء ط١‏ 


ذا التمضةة الغر ية القاهرة: 
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كرم» عبد الواحد (۱۹۹۸ء). قانون العمل في التشريع الأردني» طاء مكتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» عمان. 


کنعان» نواف ۹۹٩(‏ ١م).‏ القانون الإداري الأردنيء طا (ب ن)» عمان. 


. كيرة» حسن (ب ت). أصول قانون العمل»› ط۳» منشأة المعارف للنشر والتوزيع» 


الإسكندرية. 

محمود» همام محمد (ب ت). قانون العمل/ عقد العمل الفردي» دار المعرفة الجامعيةء 
الإسكندرية. 

المصاروة» هيثم حامد (۸٠٠۲م).‏ المنتقى في شرح قانون العمل - دراسة مقارنة 
بالقانون المدني» ط ١‏ دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان. 

مغبغب» نعيم (١٠٠۲م).‏ براءة الاختراع- ملكية صناعية وتجارية» ط اء منشورات 
دار الحلبي الحقوقية» بيروت. 

الناهي» صلاح الدين (۹۸۳١م).‏ الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية»› طاء 


دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان. 


. نايل» عيد (١٠٠٤١ه).‏ الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في 


المملكة العربية السعودية» ط اء جامعة الملك سعود» الرياض. 

نجيدة» علي (٤٠٠٠/١أ٠٠٠).‏ النظرية العامة للالتزام-مصادر الالتزام» دار النهمضة 
اة القاكر 8 

هشام» هشام رفعت(٦۹۹١م).‏ الجديد في قانون العمل الجديد مجلة نقابة المحامين»› 


العدد »)٩(‏ السنة “٤(‏ عمان. 


DE 


۸. الياس» يوسف (۱۹۹۸ءم). قانون العمل العراقي- علاقات العمل الفردية»ء جاء 
منشورات مكتبة التحرير» بغداد. 

۹. يحيى» عبد الودود (۱۹۸۹م). شرح قانون العمل» ط"» دار النهضة العربية» 
القاهرة. 

.٠‏ مجلة نقابة المحامين الأردنيين (٠٠٠۲م)»‏ العدد الأول والثاني والثالث» السنة الرابعة 
والخمسون. و(٤٠٠م)»‏ العدد الرابع والخامس والسادس» السنة الثانية والخمسون. 
و(١١٠م)ء‏ العدد الرابع والخامس» السنة الحادية والخمسون. و(۱۹۹۹م)ء العدد 


الحادي عشر» السنة السابعة والأربعون. 


.م٠۹٥۲ الدستور الأردني الصادر في عام‎ .١ 

۲. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )۲١(‏ لسنة ۹۸۸٠م‏ وتعديلاته. 
٣ه.‏ قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية الأردني رقم )٠١(‏ لسنة ١٠٠٠م.‏ 
.٤‏ قانون العمل المصري رقم )١١(‏ لسنة ۳١٠٣م.‏ 

.م۱۹۷١ لسنة‎ )٤١( القانون المدني الأردني المؤقت رقم‎ .٥ 

.م٠٠٠١ قانون المؤشرات الجغرافية الأردني رقم (۸) لسنة‎ .٦ 

۷.. قانون براءات الاختراع السعودي رقم (۳۸) لسنة ۹١٤٠ه.‏ 

۸. قانون براءات الاختراع العماني رقم (۸۲) لسنة ١٠٠٠م.‏ 


۹. قانون براءات الاختراع اللبناني رقم )٠١(‏ لسنة ١٠٠٠م.‏ 


E 


. 


. قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة البحريني رقم )١(‏ لسنة ٤٠٠٠م.‏ 

. قانون تصديق انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية رقم )٤(‏ لسنة ١٠٠٠٠م.‏ 
. قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة الأردني رقم )٠١(‏ لسنة ١٠٠٠م.‏ 

. قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۲م وتعديلاته. 

. قانون محاكم الصلح الأردني رقم )٠١(‏ لسنة ۲١٠٠م‏ وتعديلاته. 


. اتفاقية باريس الصادرة عام ١۱۸۸م‏ الخاصة بحماية الملكية الصناعية. 


اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (7۸1۶5) لسنة ٤۹۹١ء‏ 


.Agreement on Trade -Related Aspects of Intellectual Property Rights 
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الفا المصادر ‏ الالكتروفية: 
۷. موقع المكتبة الإلأکترıi‏ ıglڊg .(http://www.wipo.int/bookshop)‏ 


۸ 


١ ابعا-‎ 


موقع عدالة الالكتروني نسخة شهر نيسان/۹ ۰۰م .(http://www.adaleh.com)‏ 
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